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الاستثمار لأنه يمثل النشاط الاقتصادي الأساسي  لجلبمعظم دول العالم تسعى 
ر محاو  ومفتاح التنمية الاقتصادية لدول العالم المختلفة خاصة الدول النامية، كذلك هو أحد
اد إن عمالحوار بين الدول لكونه يعد أحد الأسباب والوسائل المؤثرة في تطوير البلدان لذا ف

م بها الاستثمار، ومن بين الاستثمارات التي تقو عملية التنمية الاقتصادية هو رفع معدلات 
ظيم عانتقال رؤوس الأموال الذي له دور من خلاله يتم  لدول نجد الاستثمار الأجنبي الذيا

لى ع بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي والدول المستوردة لرأس المال بل والدول المصدرة له
قوم نجد المستثمر الأجنبي لا يوعليه  نهاية مصالح الجميعومن ثم فهي تخدم في ال السواء

طار قانوني مناسب  بتوظيف رأس ماله  إلا في المناطق التي يتوفر فيها عنصر الربح وا 
  .لاستقبال رأس ماله

صحابها امتيازات وضمانات لأتقتضي الرغبة في جلب هذا الرأس المال بضرورة منح 
الحركة الدولية لانتقال رؤوس  نأ رى أو حتى بلدهم الأصلي إذيجدونها في دولة أخ لا

 تتطلب قدرا منحيث  ايعهوتشجهذه الحركة م ظقانونية تن الأموال تحتاج إلى وجود أداة
را للمشكلات ظن حماية المناسبةالنات في الدول المضيفة حتى تطمئن إلى تمتعها بماالض

 ،نية من جهةالتي يواجهها رأس المال الأجنبي من حيث  كيفية حمايته من الناحية القانو 
 .وضمان الخسائر التي قد يتعرض لها الاستثمار من جهة أخرى 

ل مناخ استثماري ملائم ويتمتع ظإلى تحقيق الاستثمار لأهدافه في  الأمر هذا يؤدي  
وال نلاحظ أن هناك علاقة مترابطة بين انتقال رؤوس الأم من هنا  ومستقرهنات كافية امبض

ة لهذه ممنوحمن البلدان المصدرة لها إلى البلدان المستوردة لها وبين حجم الحماية القانونية ال
ب جل جذأخلق مناخ استثماري ملائم من  الأموال  لذا تسعى الدول المضيفة للاستثمار إلى

 وتشجيع الاستثمارات الأجنبية .
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حدو تبرز الأسباب التي أحد أالذي يتحقق عبره د فكرة الحماية القانونية والضمان تع
هذه الفكرة تتمثل في منح  ،تحديدالبالمستثمر الأجنبي أن يقرر أين ستكون وجهته  ب

  المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي  مخاطر قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد
تحقق فيها معنى الحماية من أي خطر غير تجاري كالحرب أو تضمانات المضيف  أي 

 اري ولاهذه المخاطر لا تتعلق بالتعامل التج أن حيث الاستثمار،التأميم أو منع تحويل ناتج 
ه بما ينتج عن ثمر الأجنبيتدخل في توقعات الأفراد وتحققها يعني الإضرار بمصالح المست

  .كبر بمصالح التجارة الدوليةأإضرار 

ار فان سعيا لجذب الاستثمارات وخدمة التنمية تقوم البلدان المضيفة للاستثم لكلذ
جل الحصول على قدر كبير من ألحوافز والتسهيلات وامتيازات من بتقديم بعض ا

الاستثمارات إذ حرصت  العديد من الدول على أن تتضمن دساتيرها وقوانينها الداخلية 
 حابهالمطلوبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتبديد مخاوف أصأحكاما هادفة إلى توفير الحماية ا

 يها.بخصوص المخاطر غير التجارية التي قد تصادفهم إذا ما أقاموا على تنفيذ استثمارهم ف

 ها إلاتمثلت الحماية القانونية في تقرير مبدأ احترام الملكية الخاصة وعدم المساس ب
 عادل، إضافة إلى ذلك فقد تعويض ومقابل بنص قانوني وللمصلحة العامة للدولة المضيفة

 ظهرت قواعد دولية عرفية توفر قدر من الحماية للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال وضع
 وجب القانون الدوليأ من جهة أخرى  ،وقيود على ممارسات الدولة لحقها في نزع الملكية

لكية ميم مز إذا ما أرادت تأيعلى الدولة المضيفة للاستثمار احترام مبدأ المساواة وعدم التمي
حمل منح هذا القانون الحق للدول التي تكما الأجنبي واحترام مبدأ أداة التعويض العادل 

ما  ر إذاالمستثمر جنسيتها لممارسة الحماية الدبلوماسية في مواجهة الدولة المضيفة للاستثما
 خالفت المبادئ الذي وضعت

ت والامتيازات إلا أنها تبقى تتضمن نقائص لكن مهما وضعت هذه الحوافز والتسهيلا
عديدة تقلل من أهمية الحماية  التي تقررها التشريعات الداخلية والقانون الدولي العرفي، كذلك 
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فان الزيادة في الحوافز والتسهيلات لا تؤدي إلى زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 
خيرة لا تقتصر فقط على تلك الحوافز البلد المضيف أو تزيد من جاذبيته لان هذه الأ

نما هناك عوامل أخرى    مرتبطة بعملية الاستثمار ومناخه. والتسهيلات وا 

أمام هذا الوضع دعت الحاجة إلى البحث عن وسيلة قانونية أخرى  من شانها رفع 
ثمر الحد الأدنى للحماية الممنوحة وأكثر فاعلية لضمان الاستثمارات وأكثر جاذبية للمست

من شانها تعويض هذه النقائص ونشر الأمان في نفوس المستثمرين و حيث  ،لأجنبيا
ابقة لسد القصور الذي اتسمت به الوسائل الس لاتفاقيالذلك جاء القانون الدولي  ،الأجانب

ن المتعلقة بضما فأقدمت العديد من الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف
 يل منتهدف إلى تقرير مزيد من الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية والتقل الاستثمار

لحد مخاوف المستثمرين الأجانب بشان المخاطر غير التجارية حيث أنها وسيلة فعالة لرفع ا
 ةمعاملالالأدنى للحماية الموضوعية و الإجرائية للمال الأجنبي حيث تتمثل مبادئها في مبدأ 

 الدولة الأولى بالرعاية مبدأ اللجوء إلى التحكيم ومبدأ التعويض.الوطنية مبدأ 

سنة   ذلكو  نضام ضمان وطني تأنشأيات المتحدة الأمريكية أول من تعتبر الولا
بعد ذلك  تلتهام ضمان مماثلة ثم ظعد ذلك دول متقدمة أخرى بإنشاء نب ثم قامت 1948

ن أهم أعلى ولية لضمان الاستثمار ضع نضام ضمان دولي تجسده هيئة دلو محاولات عديدة 
الاستثمار ضد المخاطر غير  ضمانإنشاء هيئة دولية إقليمية ل المحاولات التي أدت إلى

عن ميلاد التي اسفرت آنذاك  1966سنة عربية التي خاضتها الدول ال هي المحاولة التجارية
 .1العربيةروف التي أحاطت  بالمنطقة ظا هي الالمؤسسة العربية وكان سبب وجوده

                                                           
لنيل مذكرة  ،تي الضمان العربية  والإسلاميةالمخاطر غير التجارية أمام هيئ ضمان الاستثمار ضدايت شعلال وردية،   1

 -2005، بومرداس ،جامعة محمد بوقرة ،كلية الحقوق وعلوم التجارية ،مالفرع قانون الأع ،درجة الماجستير في القانون 
 8،ص 2006
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أدى ظهور البترول في المنطقة العربية إلى إحياء أمل العرب نحو تخطي مرحلة 
ظهور ال هذا حيث ترتب على ،التخلف الاقتصادي ومحاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة

و  من ناحية انقسام العالم العربي إلى مجموعتين من الدول المصدرة لرؤوس الأموال
وعة وتضم المجموعة الأولى الدول ذات الفائض والمجم ،أخري ناحية  المستوردة للأموال من 

 الثانية الدول ذات العجز

لا شك أن هذه الظاهرة جديرة بالاهتمام حيث يمكن أن تؤدي  إلى تعاون الجهتين 
 ،الملائمجهة تعرض وسائل التمويل وأخرى توفر المناخ ف خرالأأين يلبي كل طرف حاجة 
رولية المصدرة لرؤوس الأموال فرصة استثمار فوائضها على نحو إذ سوف تجد الدول البت

ائض بينما سوف تستفيد الدول المستوردة لرؤوس الأموال من اتجاه فو  ،يحقق لها نفعا واضح
ربية البترول إليها حيث يكون استثمار فائض الدول النفطية في تنمية اقتصاديات الدول الع

  .المستوردة لرأس المال

لفائدة المزدوجة لهذا الاستثمار على كل الدول العربية المصدرة وعلى أساس ا
امل والمستوردة لرؤوس الأموال إلى جانب الفوائد الجماعية  التي يمكن أن تتحقق من التك

حدث هو اتجاه ا الاقتصادي العربي الذي يسهم مثل هذه الاستثمارات في تحقيقه، لكن م
إلى خارج المنطقة وبصفة خاصة إلى الولايات  جانب كبير من الفوائض المالية العربية

 الغربية. روباو أالمتحدة و 

د الأسباب التي دعت المستثمرين العرب في التردد في استثمار أموالهم في البلامن 
 :   نجد العربية المستوردة لرؤوس الأموال

الدول المخاطر السياسة والتعقيدات الإدارية التي تحيط بالاستثمارات الخاصة في  
خاصة بعد قرارات التأميم والحراسة التي شملت كثيرا من ،العربية المستوردة لرؤوس الأموال

وبعد توتر العلاقات السياسية بين كثير منها  ،المشروعات الخاصة والأجنبية في تلك الدول
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لذلك  عملت إلى إحداث تعديل ايجابي  ،وبين بعض الدول العربية المصدرة لرؤوس الأموال
هده الصورة وهي العمل على خلق نوعية جديدة من المستثمرين العرب المزودين بالخبرة في 

ين الوطني يوالتقنية الحديثة وذلك عن طريق إنشاء عدد من الشركات الاستثمار على المستو 
والإقليمي يمكنها تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها إلى الاستثمار في الدول العربية 

مها يالبحث عن فرص الاستثمار في هذه الدول ودراسة المشروعات وتقي المجاورة عن طريق
دارتها   .في تنفيذها وا 

س كذلك كان من جهة أخرى تغير مناخ الاستثمار في الدول العربية والمستوردة لرؤو 
إلى  هذه الخطوات، وتحتاج السياسية والقانونية والإدارية الأموال عن طريق اتخاذ الخطوات

 .تتحقق نتائجها وقت طويل حتى

من غير دولته  ظهرت فكرة تقديم ضمان مالي للمستثمر العربي في دولة عربية 
جل أر التجارية التي يخشاها وهذا من عند تعرضه للمخاطر غي له الضمان دفع مبلغخلال 

 و لتي تعترضه،ررا من الخوف من المخاطر اتشجيعه على الاستثمار في الدول العربية متح
ان لا مثل هذا الضمإلا أن عام للاستثمار في العالم العربي في تحسين المناخ الكخطوة هامة 

الضمان الذي لأن بأي نتائج إذا كان مقدما من الدولة المضيفة للاستثمار نفسها يأتي 
 كذلك من غير الممكن أن ،يصدر عن مصدر الخطر المحتمل هو ضمان ضعيف بطبيعته

صابتهم المخاطر في إقليم أتقديم ضمان لهم إن حكومات المستثمرين وحدها يطلب من 
 هتقديم مثل هذتكون مصلحة  لهذه الحكومات في  حيث لا الدولة العربية الأخرى 

 ضمانات. ال

لم يبق إلا إنشاء مؤسسة إقليمية على المستوى العربي تسهم في تكوينها من أجل هذا 
لتقديم  ،سواءالوفي تحمل تبعتها الدول العربية المصدرة والمستوردة لرأس المال على حد 

وقد كان هذا هو الدافع نحو اقتراح ثمرين العرب والدول المضيفة لهم الضمان لمساعدة المست
 مان الاستثمار.إنشاء المؤسسة العربية لض
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من أهم  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في اعتبار الاستثمار أهمية تظهر - 
ي سي للنشاط الاقتصادالعوامل التي تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي فهو المحرك الأسا

ر لنا مالي وزيادة قدرات الاقتصاد في الإنتاج والتطوير لذا تظهالتكوين الرأس لارتباطه ب
 ط بينة الاستثمارات العربية التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وهو يربأهمي

 .في الدولث يقوم بتلبية الحاجات الأساسية الأقطار العربية حي

يقها والضمان الذي يتحقق عن طر  سة العربية في الحماية القانونيةتأتي أهمية المؤس 
ني ي تعاتشجيع الاستثمارات بين الأقطار العربية وانتقال فائض الدول العربية إلى الدول الت

 .من العجز

 :أهمهاعدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع  توجد
شعورنا بأهمية الموضوع خاصة مع التطور الاقتصادي الذي يعيشه العالم تحت سيطرة  -

 .وتخلف الدول العربية مما يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول العربية المتقدمة الدول  

 العربية.العربية لضمان الاستثمارات  سسةمكاسب والمنافع التي تحققها المؤ إبراز ال -

 : ما هو النظام القانوني للمؤسسةلتاليةاتقدم يمكن طرح الإشكالية  من خلال ما 
 العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ؟ 

ي جل الإجابة على الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفأومن را لطبيعة الدارسة ظن
 الجهاز التنظيميدراسة التحليلي الذي يرتكز على وصف المؤسسة العربية من خلال 

بها  التي تقوم الأنشطةالتحليلي حيث قمنا بتحليل المنهج واعتمدنا على  الإداري للمؤسسةو 
براز دورها في تشجيع الاستثمارات من خلال مهامها التي تمارسها عن طريق المؤسسة  وا 

هذه الأنشطة وعلى المنهج التاريخي حيث تم التطرق لنشأة المؤسسة العربية لضمان 
 راحل تطورها.الاستثمار ومختلف م
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يقتضي بحث هذا الموضوع التطرق إلى أحكام تنظيم وتسير المؤسسة العربية بدء 
لى معرفة التنظيم الإداري ومختلف أجهزتها وكيفية تسيريها وتضا مها بنشأتها وأهدافها وا 

المالي )الفصل الأول( وصولا إلى معرفة مختلف أنشطتها الرئيسية المتمثلة خاصة في 
ضمان والائتمان التي تبرمها والأنشطة الفرعية المتمثلة خاصة في نشر مختلف عقود ال

 الوعي التأميني )الفصل الثاني(.
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كان سائدا ومؤمنا  إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار استجابة لاتجاهجاء 
بضرورة إيجاد آلية لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية بوصفها واحدة من أهم 
الوسائل لتشجيع الاستثمار بين الدول العربية ومن أنجح السبل لضمان انتقال رؤوس الأموال 

ن لذلك تولدت فكرة  إنشاء المؤسسة العربية لضما ،الأخطارالعربية فيما بينها بأدنى 
وكتأكيد على الرغبة الملحة ، الاستثمار كإطار مؤسساتي وتنظيمي لرؤوس الأموال العربية

وبناء تكامل اقتصادي  ،لهذه الدول في تشجيع حركة رؤوس الأموال  العربية فيما بينها
وحماية أموال المستثمرين  ،دول المستوردة لهاالعربية المصدرة و الوتحقيق توازن بين الدول 

 المخاطر غير التجارية.العرب من 

تم على هذا النحو إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي اضيف لها لاحقا   
خلال تضافر المجهودات على مستويات مختلفة من ، وذلك من (1) مهمة ائتمان الصادرات

ع إستراتجية  أدت الرغبة المشتركة لدى الحكومات العربية في إتبافأجل رسم سياسة المؤسسة 
نها تنمية البلاد العربية، لذا كان للمؤسسة العربية تنظيم هيكلي أخاصة بالمؤسسة من ش

 لأول(.)المبحث ا نشاطها الإداري من خلاله ويدارخاص بهاو 

باعتبار المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هيئة دولية تعمل على 
نضام تصويت  فهي تقوم على وهي تضم في عضويتها مجموعة من الدول ضمان الاستثمار

وقد حرصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على توفير الإطار  ا،رهي لتسيتعتمد عليه 
يام المؤسسة بمهمتها في ضمان الاستثمار فيما بين الأقطار المتعاقدة القانوني المناسب لق

لذا تضمنت  اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على مجموعة من النصوص 

 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تكتب بالغة  ب:حقا خلال هذه المذكرة  يرمز لها لا -1

وكاختصار لها    ORGANISATION ARABE DES COMMUNCATIOS SPATIALESالفرنسية:
CIAGICE. 
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  المؤسسة العربيةام المالي التي تسير عليه ظن الوالتي من خلالها حددت  الشكل القانوني و 
    .(ني)المبحث الثا

 المبحث الاول                      

 التنظيم الهيكلي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 

ولد نظام عربي جديد يظم كل من الدول العربية المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموال 
جل تحسين مناخ الاستثمار وحماية أموال أحيث اتحدت هذه الدول من  ،في نفس الوقت

رض سبيلهم وتجسيدا لهذا شرعت الدول العربية ت تعمن المخاطر التي قد   المستثمرين العرب
عن طريق إبرام اتفاقية يتم من خلالها إنشاء هيئة ضمان دولية إقليمية وهي المؤسسة العربية 

تختلف هذه الهيئة عن العديد من المنظمات الدولية  لضمان الاستثمار )المطلب الأول(
من حيث عضوية الدول لأنه لطالما تشابهت  العديد من الهيئات الدولية  الاقتصادية

 الاقتصادية من هذه الناحية إلا أن الأمر يختلف في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
 . )المطلب الثاني(

 المطلب الأول                              

 نشأة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار                       

 إن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تعتبر إحدى الوسائل لتشجيع الاستثمار فيما
في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوفير  ةالدول العربية وهذا جاء رغب  بين

ي يصعب على المستثمر ة والت الضمان للاستثمارات التي قد تتعرض للمخاطر غير التجاري 
لذا ظهرت فكرة إنشاء هذه المؤسسة والتي تم تجسيدها في اتفاقية  ،بوسيلة أخرى  فاديهات 

)الفرع الأول( ولقد وضعت من خلالها الدول العربية الأعضاء  أهداف تسير عليها  ئهاإنشا
 . )الفرع الثاني( هاعلى تحقيقجل العمل أمن 
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         الفرع الأول                               

 المنشئة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتالمراحل            
نتيجة ذلك وكان  1974المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام جاء تأسيس  

فكرة إنشاء  بوادركانت ف (1)للجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لمدة ثمان سنوات
ولقد تضمنت  62بصدور توصية رقم  1966المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تعود لسنة 

الكويت بالإعداد لمؤتمر يناقش فيه خبراء التمويل العرب فكرة وضع اتفاقية  دولة تكليف
 . عربية لضمان الاستثمار الخاص

للمؤتمر إلى  التحضيرية مهمة وبناءً على تلك التوصية أسندت الحكومة  الكويت 
قام هذا الأخير بإصدار تقرير  وبناء على ذلك، ويتي للتنمية الاقتصادية العربيةالصندوق الك

للنظر في  1970نوفمبر (9إلى  6الذي عقد بالكويت من ) العرب باجتماع خبراء التمويل
وقد انتهت مناقشات  ،وذلك على أساس بحث مبدئي تقدم به الصندوق الكويتي )2(الموضوع 

ذلك الاجتماع بتكليف الصندوق بمتابعة دراسة الموضوع والعمل على إعداد الوثائق 
 الأساسية اللازمة لإبرام اتفاقية جماعية في هذا الشأن .

اعدة خبراء اجتماع ثاني بمس 1970 مارس (12- 10من ) الكويت في بعد ذلكعقد 
لذلك  ،تمويل العرب تم فيه مناقشة مشروع اتفاقية إنشاء مؤسسة عربية لضمان الاستثمارال

قام الصندوق بإعداده وتوزيعه على الحكومات العربية كما تم الاتفاق في هذا الاجتماع على 

 
، عقد الضمان القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي،  هشام خالد –1

   136  ص، 2000الإسكندرية مصر، 
  ، 2006،الجزائر دار هومة، ،2ط ،الاستثماراتضمان  ،التحكيم التجاري   ،الاستثمارات الدولية، قادري عبد العزيز   -2

    .449ص
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جل عرض الاتفاقية المعدلة على لجنة أدد من التعديلات على المشروع من وجوب إدخال ع
 .(1)ن كبار رجال القانون العربم

الخطوات الكفيلة بتأسيس  يات للصندوق الكويتي لمتابعة كلكذلك أعطيت صلاح
وضع مذكرة تفسيرية تشرح المبادئ العامة التي يقوم عليها أيضا و المؤسسة ومباشرة أعمالها 

قية وبناء على ذلك قام الصندوق الكويتي بإنجاز الصياغة النهائية لمشروع الاتفا ،المشروع
م عرضها على مختلف الحكومات العربية في سنة ت على ضوء التعديلات المقترحة 

1970)2).  
في الكويت من طرف خمس  1971 ماي 2اتفاقية إنشاء المؤسسة في  وتم توقيع

مصر، وأصبحت نافذة بعد المصادقة  ،سوريا، السودان ،الأردن، دول عربية وهي الكويت
انعقاد  وتمت الدعوة إلى، من رأسمالها٪ 60عليها من قبل خمس دول عربية واكتتبت في 

المجلس في اجتماعه الأول قرار يقضي  وأصدر 1974 مجلس المؤسسة في شهر ماي
ثم توالت التوقيعات حتى انضمت  )3(ن مدير المؤسسة الذي يعتبر الممثل القانوني لهاي بتعي

كل الدول العربية إلى هذه المؤسسة والتي من بينها الجزائر التي صادقت على اتفاقية إنشاء 
 (4)16 -72المؤسسة بموجب أمر رقم

الاستثمار التي تعد أول نموذج تم على هذا النحو إنشاء المؤسسة العربية  لضمان   
ستكمال بشهادة ميلاد محررة بتاريخ ا ،رلضمان الدولية في العالم المعاصعملي لهيئات ا

 
 الموقعمتوفرة على ،  2015نيسان أبريل،  ديباجة اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،راجع  - 1

                                                                                      http://www.laigc.org
                                       

متوفرة على  ، 2015أبريل  سة العربية لضمان الاستثمار،راجع ديباجة اتفاقية إنشاء المؤس -2 
  http://www.laigc.orgعالموق

  ،غير التجارية في الدول النامية  الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطرالحماية ، كعباش عبد الله - 3
  ،2002/ 2001، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر قوق،، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحررسالة ماجستي

 . 263ص
، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان  1972جوان 7في   مؤرخ 16  -72رقم  أمر - 4

 . 1972جويلية   4، الصادر في 53ج ر ع  الاستثمار

http://www.laigc.org/
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لمدة ثلاثون عاما يبدأ تاريخ سريانها ويتم تجديدها تلقائيا لمدة التصديق القانوني عليها و 
المال  مصدرة لرأسمماثلة ما لم يتم الاتفاق على حلها وتضم في عضويتها دولا عربية 

مدينة الكويت مقرا لها كما يمكن أن تتخذ في أي قطر من تخذت وأخرى مستقبلة له وا
 .(1) الأقطار العربية مكاتب فرعية

  الفرع الثاني                                  
 أهداف اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار               

تسعى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف 
والوصول إليها وفقا لنصوص اتفاقية إنشائها والتي تتمثل في تشجيع انتقال رؤوس الأموال 

ة لصالح شعوبها ودعم علاقاتها بين الأقطار المتعاقدة وذلك من أجل تمويل جهودها الإنمائي 
طات المكملة لتوفير الضمان اإضافة إلى ممارسة النش، (2)في إطار التعاون الفعال والتنمية

وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية التي لها صلة بتحديد فرص الاستثمار والبحث عن تطوير 
البلاد العربية من أجل أوضاعها وهذا ما يساعد الاستثمارات العربية على الانتشار في 

 .(3)المنطقة العربية  داخل الوصول لتشجيع مصالح التجارة الدولية البينية

تظهر من خلال مهمتها  كذلك من بين الأهداف الأساسية التي عملت عليها المؤسسة
المستثمر العربي عن استثماراته في البلاد العربية غير بلده بتعويضه ضمان  يهو  الأساسية
مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية أو المخاطر السياسية التي تعويضا 

وهذا ما أكدت عليه ( 4)يمكن أن يتعرض لها في أحد الأقطار المتعاقدة والمضيفة لاستثماره 
 

لوم  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الع، تثمار الأجنبي في الدول النامية، النظام القانوني للاسي رفيقةرو قص  -1
، ص  2011 - 2010باتنة،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر   ،قانون أعمالالقانونية تخصص 

141   
 .  48ص،  مرجع سابق، هشام خالد - 2
 ة مقارنة لأهم التشريعات العربيةدراسة قانوني، نات الاستثمار في الدول العربيةضما،  عبد الله عبد الكريم عبد الله -3
   2008 ،الأردن،عمان، دار الثقافة، المة  التجارة العالمية ودورها في هذا المجظالدولية مع الإشارة إلى مناهدات المعو 

 . 183ص 
 .  36 ص،  مرجع سابق ،هشام خالد - 4
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من الاتفاقية حيث تتسبب هذه المخاطر في إعاقة نشاط حركة رؤوس الأموال بين  2/1المادة 
ن يتوفر شروط معينة والتي لا بد أن تكون في أهذا الهدف اقتضت الاتفاقية الدول ولتحقيق 

 .(1)المستثمر المضمون أو في الاستثمار الصالح للضمان 
 المطلب الثاني                                    

 التنظيم الإداري  في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات         
( من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لتنظيم أحكام العضوية في 7جاءت المادة )   

( من اتفاقية المؤسسة العربية التنظيم الهيكلي 9حددت المادة )و  )الفرع الأول( المؤسسة
جلس ( م10بعنوان أجهزة المؤسسة بينما تناولت المادة) الإداري  للمؤسسة إذ جاءت
( مجلس الإدارة واختصاصاته وخصصت 12) ،(11) تينالمساهمين واختصاصاته والماد

ن الجهاز ي الاتفاقية الشروط المطلوبة لتعي من 14 ( مهام المدير وحددت المادة13ة )الماد
 .  )الفرع الثاني( الفني الإداري 

 الفرع الاول                                      
 العضوية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات          
تتاح العضوية في المؤسسة العربية إما عن طريق المشاركة في تأسيسها أو  

نسبة لانتهاء العضوية فيتم  ذلك عن طريق لانسحاب الأما ب ، الانضمام إليها بعد ذلك )أولا(
 من العضوية أو وقفها )ثانيا(.

 الانضمام إلى الاتفاقية - أولا
 لها ( من الاتفاقية المنشئة7طبقا لنص المادة )  ام العضوية في المؤسسةظن  يقوم

ميز يعلى أساس فتح العضوية أمام كل الدول العربية وهيئاتها العامة التابعة لها وهذا ما 

 
، دار المطبوعات الجامعية،  التجارية رستثمار ضد المخاطر غيالنظام العربي لضمان الا،  هشام علي صادق - 1

 .  49ص ، 2007 ،مصر الإسكندرية
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والهدف من السماح لغير الدول بالعضوية في  (1)ى مات الأخر ظالمؤسسة العربية عن المن
 المؤسسة هو عدم إضفاء الطابع الحكومي فيها.

قي هذا الاتجاه قبولا لدى العديد من الدول العربية، لذلك انفردت اتفاقية إنشاء لقد ل
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بهذه الخاصية، حيث يفضل الأخذ بهذا المبدأ خصوصا 

لات تتفق مع الأهداف التي كانت تسعى إليها اإذا كانت الهيئات العامة متخصصة في مج 
هيئات المتخصصة في الام ضمان دولي للاستثمار مثل ظنشاء ن من خلال إ الدول العربية

 التنمية والتأمين.
يعمل هذا النظام كذلك على مساعدة الدول المترددة في الاشتراك في المؤسسة بنفسها 

إضافة إلى و  ،لسبب معين على الانضمام إلى عضويتها من خلال إحدى هيئاتها العامة
خلية للمشاركة في إدارة هيئة الضمان، وذلك بعيدا عن كل إتاحة الفرصة للهيئات العامة الدا

الاعتبارات السياسية التي قد تطغى على عمليات الهيئة التي قد تقتصر عضويتها على 
 .( 2)الدول فقط مما يعيقها على تحقيق أهدافها

الدولة والتي تتعلق بالعضوية هي أن تكون  الاتفاقية من بين الشروط التي جاءت في   
التي تتبعها الهيئات العامة ضامنة لتلك الهيئات في جميع التزاماتها المالية وغير المالية 

وعليه تكتسب الهيئة العامة صفة  ،من الاتفاقية 7/3الناتجة عن العضوية من المادة 
 العضوية في المؤسسة على أساس المساهمة في رأس المال وتتحمل سائر الالتزامات

، وفي هذه الحالة يعتبر البلد العربي ضامنا لالتزامات الهيئة العامة اتجاه ضويةالمتعلقة بالع
 (3)المؤسسة ويجوز للدولة العضو أن تتصرف في حصتها كلها إلى أي هيئة عامة تابعة لها

 ولقد انضمت كل الدول العربية إلى هذه المؤسسة بدون استثناء.

 
 . 452 – 451ص ، صالمرجع السابق، قادري عبد العزيز - 1
 .  17ص المرجع السابق،  ، ت شعلال ورديةآي -1
  رمجلة مص ،ستثمار الأموال العربية ضد المخاطر غير التجارية في الدول والبلدان العربيةضمان ا ،جمال العطفي -3

 . 167ص ، 1982القاهرة، مصر،  الأهرام،، مطابع 349ع  المعاصرة
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 الانسحاب من العضوية  - ثانيا
الاتفاقية المنشئة للمؤسسة قواعد منظمة لكيفية انتهاء العضوية فيها إذ جاء في 

 (.2)أو بوقفه (1)نجدها تأخذ صورتين وهي إما بإرادة العضو 

 عن طريق الانسحاب انتهاء العضوية  - 1

بعد مضي خمس سنوات  الاتفاقية الانسحاب من  الأعضاءمن  عضو لأي يجوز 
ويكون ذلك بإخطار كتابي يوجه إلى  ،ة بالعضو المنسحبمن تاريخ نفاذ الاتفاقية المتعلق

ولا يصبح الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ  ،المؤسسة في مقرها
يترتب على الانسحاب انتهاء عضوية و  ،يسحب إخطارهيجوز للعضو خلالها أن الإخطار 

بجميع العمليات التي أبرمتها بقاء العضو المنسحب ملتزما مع  العضو في المؤسسة
للعضو المنسحب تقيد فيه  المؤسسة قبل انتهاء العضوية فتقوم المؤسسة بفتح حسابا خاصا

التزاماته المالية، ولا تجري تصفية هذا الحساب بعد أداء صاحبه لجميع التزاماته و  حقوقه
 .(1)لعضويةالمتعلقة بالعمليات التي تم القيام بها من طرف المؤسسة قبل انتهاء ا

 الوقفانتهاء العضوية عن طريق  -2
يتم وقف العضوية في المؤسسة عن طريق إصدار قرار من مجلس المؤسسة 

ويتم ذالك في حالة ما إذا أخل  ،بالإجماع ماعدا صوت العضو المعني بوقف عضويته
العضو بالتزاماته المترتبة عن الاتفاقية، وتنتهي عضوية العضو الموقوف بعد مضي سنة 
من تاريخ وقفه، ما لم يتخذ المجلس قرار بإلغاء الوقف ويبقى العضو الموقوف مسئولا عن 

المؤسسة بإبرام  كافة التزاماته أثناء مدة الوقف، كما يترتب على وقف العضوية عدم قيام
 .(2)عقود جديدة تتعلق بالتزامات صادرة عن قيام العضو الموقوف أو متجهة إليه

 الفرع الثاني                                             
 أجهزة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات             

 
 . CIAGICEمن اتفاقية  30المادة  - 1
 .  20ص ،سابقالالمرجع  ، آيت شعلال وردية  - 2
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لقد اهتمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار من خلال اتفاقية الإنشاء بتنظيم 
الأحكام التي تحدد شكل وطبيعة الأجهزة الإدارية التي سيمارس من خلالها الأعضاء 

والمحددة بشكل (1)أجلها أنشئت هذه المؤسسة  والتي من التي   تشملهممهامهم ونشاطاتهم 
 ،المدير العام )ثالثا( ،مجلس الإدارة )ثانيا( ،هيكلي المتمثل في مجلس المساهمين )أولا(

 .الجهاز الفني الإداري )رابعا(
 مجلس المساهمين - أولا

يتألف من مندوب واحد لكل عضو من أعضائها ويعتبر بمثابة الجمعية العمومية 
، يتناوب مندوبي الدول الأعضاء في المؤسسة رئاسة دورات مجلس المساهمين (2) للمؤسسة

 حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الأقطار المتعاقدة.
ويجتمع مجلس المساهمين مرة واحدة على الأقل كل سنة بناء على دعوة يوجهها 

ساهمين في كل رئيس مجلس الإدارة مرفق بها مشروع جدول الأعمال، ويحدد مجلس الم
دورة مكان انعقاد الدورة التالية، وله أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على قرار 
منه أو بناء على طلب دول تمثل مالا يقل عن  ثلث مجموع الأصوات أو بناء على طلب 

 من مجلس الإدارة.
ية إنشاء ( من اتفاق10) هو وارد في المادة من مهام مجلس المساهمين حسب ما     

 نذكر: CIAGICEالمؤسسة 
 وضع السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة. -1 
 الاتفاقية وتعديلها.تفسير نصوص  -2 
 تخفيض رأس مال المؤسسة في غير حالة انسحاب الأعضاء. -3 
 . تهممكافآأعضاء مجلس الإدارة وتحديد  تعيين -4 
 تعيين المدير العام وإنهاء خدمته وتحديد مرتبه وشروط خدمته. -5 

 
 .  147 ص  ،سابقالمرجع ، القصروي رفيقة  - 1

     CIAGICE  .يةمن اتفاق 9المادة _  2
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رادات والمصروفات واعتماد التقارير ي المصادقة على ميزانية المؤسسة وعلى حساب الإ 6- 
 .الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوية، بعد

 .نضمام أطراف جديدة إلى الاتفاقيةقبول ا -7 
عضوية أو الانسحاب منها وفقا لأحكام الباب السابع من تقرير ما يترتب على وقف ال -8

 .يةهذه الاتفاق
صصات وفقا للنظام المالي البث في توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطات والمخ - 9 

 .للمؤسسة
 .حلها وقف أعمال المؤسسة و  -10
 .الحسابات وتحديد أتعابهم  تعيين مدقيقي -11
 تفويض مجلس الإدارة بعض اختصاصات مجلس المساهمين. -12
  مجلس الإدارة - ثانيا

فرغين وينتخب يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء غير مت
رئيسا لمدة ثلاث سنوات ويكون غير متفرغ ، ويتم انتخاب أعضاء  ءهالمجلس من بين أعضا

 مجلس الإدارة في ضوء ما يضعه مجلس المساهمين من قواعد وإجراءات .
، يحدد مرة كل آخرة في مقر المؤسسة أو في أي مكان الإدار  تتم اجتماعات مجلس

لس ويجوز بناء على ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويوجه الدعوة رئيس المج 
 طلب عضوين من أعضاءه على الأقل. 

وفي حالة غياب رئيس  أعضاءهصحيحا بحضور أغلبية  مجلس الإدارة يكون اجتماع
 .المجلس عن إحدى الجلسات يختار المجلس من بين أعضاءه الحاضرين رئيسا لتلك الجلسة

 وظيفة خلت فإذا يخلفهم، من ينتخب أن إلى وظائفهم في الإدارة مجلس أعضاء يستمر
 . (1)المساهمين للمدة الباقية خلفا له بنفس الطريقة مجلس يعين أحدهم

 
 CIAGICEمن اتفاقية  11المادة  - 1
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من اتفاقية  (12)جاء في المادة اصلاحيات مجلس الإدارة خاصة حسب متتضمن  
 :CIAGICEإنشاء المؤسسة 

 بناء على فيها العاملين نظم ذلك في بما للمؤسسة والإدارية المالية واللوائح النظم إقرار -1
 العام. المدير يقترحه ما
 العام المدير يقدمها التي بها البحوث وبرامج المؤسسة عمليات نشاط وخطط برامج إقرار  -2

 من والتحقق تنفيذها ومتابعة المساهمين مجلس يضعها العامة التي السياسة ضوء في
 .العمليات مطابقة

 .المقررة واللوائح للنظم التأمين -3
 .المؤسسة أموال فيها توظف التي الأوجه تحديد -4
 .للمؤسسة التقديرية الموازنة اعتماد -5
 اللازمة الوثائق كافة وإعداد المساهمين لمجلس المؤسسة نشاط عن سنوي  تقرير تقديم -6

 .لأعماله
 ما على بناء وذلك بالمؤسسة العاملين لنظام وفقا مرتباتهم وتحديد الإدارات مديري  تعيين  -7

 .العام المدير يقترحه
 . الاتفاقية في عليها منصوص أخرى  اختصاصات أية -8
 المدير العام - ثالثا  

 النظم حدود وفي الإدارة مجلس إشراف تحت المؤسسة إدارة  العام المدير يتولى
 .(1)الإدارة  ومجلس ،مجلس المساهمين يضعها التي والقرارات واللوائح

يختار مجلس المساهمين المدير العام من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني 
( من ج/9ة )دالتجديد مرة واحدة حسب الملالأعضاء المتعاقدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة 

 .CIAGICEاتفاقية 

 
 CIAGICE اتفاقيةمن  13المادة  - 1
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 الجهاز الفني والإداري   - رابعا
ترشيح المدير العام وذلك وفقا عديد من الإدارات بناء على اليعين مجلس الإدارة   

على أن يراعي كل من مجلس الإدارة  والمدير العام  ،من الاتفاقية 14-12لأحكام المواد 
 الدول لمواطني ثم المتعاقدة الأقطار لمواطني الأفضلية تكون  أنكل في حدود اختصاصه 

 والصفات والكفاءة والخبرة العلمية المؤهلات في من يعينهم تتوافر بشرط أن الأخرى  العربية
 . (1)المناسبة الشخصية

  انيالمبحث الث                                  
 الجوانب القانونية للمؤسسة العربية               

وضع مشروع إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات مجموعة 
تضمنتها اتفاقية الإنشاء، حيث نجد أنها حددت النظام القانوني من النصوص القانونية التي 

ت أويلاالباب مفتوحا للتفسيرات والت  حتى لا يترك للمؤسسة وكان ذلك بكل دقة وتفصيل
يتم الاعتراف  تفاقيةومن خلال نظام الا ،المختلفة حفاظا على وحدة ومضمون الاتفاقية

مما يجعلها  )المطلب الأول(، على أنها هيئة دولية لها المعنويةشخصية القانونيا ب  لمؤسسة ل
فإن  ذلك  إضافة إلى ،نشطتهاأخاص علاقات في إطار القادرة على أن تقيم لحسابها 

النظام المالي للمؤسسة من خلال تحديد رأس مالها اللازم لمزاولة   نصت علىتفاقية الا
خلالها في رأس مال المؤسسة حيث  نشاطها وكذلك تحديد حصة كل عضو التي يشارك من

 تحدد مسؤولية هذه الأخيرة نحو الأعضاء عن طريق عمليات الضمان التي تقوم بها
 )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول                                  

 للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتالجوانب القانونية     

 
 . CIAGICE من اتفاقية 14المادة  - 1
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حتى تتمكن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من تحقيق أهدافها 
يجب أن يتم تحديد الوضع القانوني المتمثلة في تشجيع الاستثمارات العربية وضمانها، فانه 

 ،لها الذي من خلاله يسمح لها بممارسة نشاطها على الساحة الاقتصادية ) الفرع الأول(
حت لها بعض الحصانات والإعفاءات كغيرها من الهيئات لاستبعاد إضافة إلى ذلك من 

 العراقيل التي تحول بينها وبين ممارسة نشاطها )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول                                   

 الشخصية القانونية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات    
قانونية الشخصية العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالتتمتع المؤسسة 

 .لإجراءات المتفق عليها دوليا )ثانيا(ل تنقضي وفقا)أولا( و  بداية بها بالاعتراف
 CIAGICEقانونية لمؤسسة شخصية الالبداية  - أولا

بتمام ولادته حيا، كذلك فإن الشخصية  لشخصية القانونية للشخص الطبيعيا تبدأ
القانونية للشخص الاعتباري تبدأ بالاعتراف به وهذا هو المبدأ المتبع والمأخوذ به في نطاق 

التفرقة يقتضي ختلف حيث ماق المشروعات الدولية فإن الأمر أما في نط القانون الداخلي
 :(1)هما بين غرضين

ام وطني حيث تعطى له الشخصية القانونية إذا ما يتعلق الأمر هنا بمشروع دولي ذو نض -
 قام باتخاذ  الإجراءات التي ينص عليها القانون المعني لاكتساب الشخصية القانونية. 

يتعلق بمشروع دولي ذو نَظام غير وطني وهنا يكتسب هذا المشروع الشخصية  قدو  -
 ها قانون الدولة .القانونية من الاتفاق الدولي المنشئ له دون أي إجراءات يتطلب 

وفي ضوء هذا النظر يمكن القول بأن الشخصية القانونية للمؤسسة العربية لضمان 
تاريخ الذي قامت فيه الدول الأي من  ،لها ةالاستثمار تكتسب من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنشئ

 
،  1989  ،هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، دراسة قانونية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر - 1

 82ص
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ول ويترتب عن ذلك أن يكون للمؤسسة استقلال إداري ومالي عن الد( 1)العربية بالاكتتاب
مستقلة عن ذمم الدول العربية المؤسسة لها وهذا طبقا  ةذمة مالي أي الأعضاء المنشئة لها، 

 .( من اتفاقية المؤسسة العربية3لنص المادة )
كذلك لا تختلط  ،من خلال هذا فإن حقوق المؤسسة لا تختلط بحقوق الدول المنشئة لها

فلا يجوز  ،فديون المؤسسة تضمنها حقوقهابالتزامات الدول المعنية  التزامات المؤسسة
كذلك لا  ،لتزامات الملقاة على عاتق المؤسسةلالدائنيها مطالبة الدول المنشئة لها بالوفاء با

يمكن لدائني الدول المعنية مطالبة المؤسسة بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق هذه 
أي حق المؤسسة في أن  ،ي التقاضيتمنح الشخصية القانونية للمؤسسة حقها فكما الدول، 

تمنح الحق للغير في مخاصمة  أيضاتخاصم الغير أمام القضاء دفاعا عن حقوقها، و 
إضافة إلى ذلك فان الشخصية القانونية تمنح  ،المؤسسة أمام القضاء دفاعا عن حقوقه
من خلال  القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وهذا للمؤسسة صلاحية القيام بإبرام التصرفات

 .(2)المدير العام هو الممثل القانوني للمؤسسة«التي تنص » 13/3نص المادة 
شركة الدولية فهي أما فيما يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة فإنها اتخذت شكل ال

على اعتبار اعتمادها في تكوين رأس مالها  ،يأخذ شكل شركة مساهمة ،مشروع دولي عام
 .(3)على مساهمة الدول الأعضاء 

 :لمؤسسة القانونية شخصيةالانقضاء  - ثانيا
لشخص الاعتباري ليوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشخصية القانونية 

تنقضي باستيفاء و  الاعتباري اء الأجل المحدد للشخص انقض تنتهي بسبب حيث نجد أنها
باتفاق مؤسسيه  الغرض الذي وجد الشخص الاعتباري من اجله ينقضي الشخص الاعتباري 

تهي تنو  (4سبب استحالة قيامها بوظائفها)ب  كما تنتهي (،3)المطلوبةعلى حله بالأغلبية 
 (.5)باندماجها في شخص قانوني آخر

 
 .   133  -83ص ، صالمرجع نفسه - 1
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  :هاء المدة المحددة لوجود المؤسسةانتب -1
( من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية فإن مدة قيام المؤسسة 5انطلاقا من نص المادة )

مدة المحددة الإذ نجد أن انتهاء ، تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتتجدد تلقائيا ثلاثون عاما
، وتنتهي في 1974عاما تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية عام  30لوجود المؤسسة بانقضاء 

يتم انقضاء المؤسسة تلقائيا إلا إذا قمنا بإتباع الإجراءات التي  ملكن ل، 2004عام 
 في: تتمثل

ن حل المؤسسة وتصفيتها أصبح محلا ـأب أن يقوم مجلس المؤسسة بإخطار الدول الأعضاء
هر على الأقل من تاريخ طرح ويجب أن يكون هذا الإخطار قبل أربعة أش ،للبحث والدراسة

من مجلس المؤسسة  طلوبةقرار بالأغلبية الماليجب أن يتم صدور للاقتراع وعليه  الأمر
ويتعين أن يكون هذا القرار مسببا وفي حالة عدم صدور مثل هذا القرار فان  ،لإمكان حلها

 .(1)سنة أخرى وهكذا 30وجود المؤسسة تمتد لمدة 
 المؤسسة ستنفاذ الغرض المطلوب منبا -2

في ضمان الاستثمارات العربية والمستثمرين العرب في  CIAGICEيتمثل دور مؤسسة
وبهذه المثابة لا يجوز  دول العربية غير دول جنسياتهم،الحالة قيامهم باستثمار أموالهم في 

حيث يصبح الاستثمار هنا  ،هضمان المستثمر العربي إذا ما قام بالاستثمار في دولة جنسيت 
 .مؤسسةوطنيا وليس دوليا ولا يستفيد من ضمان ال

افترضنا أن الدولة التي يوجد فيها الاستثمار المضمون وتلك التي ينتمي إليها  لو 
المستثمر المضمون قد أصبحوا دولة واحدة وأصبح هذا المستثمر يتمتع بجنسية الدولة 

الذي  ليس دولي ويصبح خارج نطاق الضمانالجديدة هنا نكون في حالة استثمار وطني و 
 ة.تغطيه المؤسسة العربي 

 إذا افترضنا أن الدول العربية قد اتحدت جميعا وكونت دولة جديدة ففي هذه الحالة لن 
ن هدف هذه الأخيرة هو ضمان الاستثمارات الدولية يكون هناك داعي لوجود المؤسسة لأ

ن أي استثمار لأالعربية في منطقة معينة  ومثل هذه  الاستثمارات لن تكون في المستقبل 
وطنيا وليس دوليا حيث أن الدول العربية  المستقبل سوف يكون استثمار سيتم إنشاؤه في ا

 .صارت دولة واحدة 
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العربية سبب موجب لانقضاء شخصية المؤسسة نضرا  دولخلال هذا يتضح أن توحد المن  
 رغم أن هذا الأمر في الوقت الحالي صعب جدا لانتهاء الغرض المطلوب من وجودها

 :المؤسسة بسبب اخذ أموال - 3
نه يجوز مصادرة أموال المؤسسة أو الاستيلاء فإمن الاتفاقية  (25)وفقا لنص المادة 
وذلك إذا ما صدر حكم نهائي شرط أن يكون صادرا من جهة  ،عليها أو الحجز عليها

 سة تمهيدا للتنفيذ عليها ببيعها أمر جائز وفقاقضائية مختصة فالحجز على أموال المؤس
لمادة حيث قد يتسبب هذا في هلاك أموال المؤسسة هلاكا قانونيا ولهذا فإن التنفيذ لنص ا

على كافة أموال المؤسسة أو الشق الكبير منها أمر موجب لانقضاء شخصيتها حيث لا 
 .(1) يتصور لها وجود بعد ذلك

 المؤسسة العربية في مؤسسة أخرى  ندماجبا -4
يمكن لشخصية المؤسسة أن تزول إذا اندمجت في شخص قانوني آخر، وفي هذه 
الحالة تكون المؤسسة هي الشخص المدموج، وعليه سوف تكون لها شخصية الدامج وهنا 

إذا اتفقت المؤسسة مع شخص قانوني آخر على الاندماج في  تزول شخصية المؤسسة
جديدة هنا كذلك تزول شخصية المؤسسة وتكتسب شخصية الشخص الجديد  شخصية قانونية

خر فيها حيث آوعلى العكس من ذلك فلا تزول شخصية المؤسسة إذا ما اندمج كيان قانوني 
 .تزول شخصية هذا الأخير وتبقى شخصية المؤسسة

 واحد المؤسسة لشخص بأيلولة حصص - 5
عضو في المؤسسة مالكة لكافة الحصص تتحقق هذه الحالة إذا أصبحت  أي دولة 

ن قضي الشخصية القانونية للمؤسسة لأهنا تن ،وحدها وآلت ملكية رأس مال المؤسسة إليها
جل تحقيق أهدافها أمن مجموعة من الدول في إنشائها  شتراكا قوام هذه الشخصية هو

د مبرر فإذا أصبحت هذه المجموعة شخص واحد فلا يوج  ،المنصوص عليها في الاتفاقية
لإضفاء الشخصية القانونية على هذا الشخص، لأن المبادئ العامة للقانون لا تقرر 
الشخصية المعنوية إلا لشخصين على الأقل فإذا انخفضت الدول الأعضاء فيها عن هذا 

 
 .  91 -  89ص ص  المرجع السابق، هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، دراسة قانونية، - 1
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العدد زال وجود المؤسس القانوني وينطبق هذا كذلك في الحالة التي تنسحب فيها كافة الدول 
 (1)ؤسسة إلا دولة واحدة الأعضاء من الم

 الفرع الثاني                                                  
  التي تتمتع بها المؤسسة العربية  الحصانات و الإعفاءات       

هر والإعفاءات، تظ الحصاناتمجموعة من ب CIAGICEتتمتع المؤسسة العربية 
معاملة الوثائق الخاصة بها و إعفائها من الضرائب )ثانيا( و  خاصة في حصانة أموالها )أولا(

 )ثالثا(.
 حصانة أموال المؤسسة -أولا

لمؤسسة حصانات حتى اأموال  اتفقت الدول الأعضاء في المؤسسة على أن منح
لا تخضع أموالها في الدول الأعضاء للتأميم ولا يجوز أن ف ،تستطيع مباشرة اختصاصاتها

قضائي نهائي صادر عن  و الاستيلاء أو الحجز إلا تنفيذا  لحكمتكون محلا للمصادرة أ 
 الجهة القضائية المختصة .

أرباحها وعملياتها المالية القيود المفروضة على لك لا تسري على أموال المؤسسة و كذ
حكم على الولا يسري هذا  ،من الاتفاقية 8/6خلال بحكم المادة الإتحويل العملة وذلك دون 

الأموال التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل المؤمن له في حقوقه  وفقا لنص 
 .( 2)إذا كانت هذه الأموال خاضعة أصلا للقيود المفروضة على تحويل العملة (21) المادة
 إعفاء المؤسسة من الضرائب - ثانيا

فاقية من الضرائب وعملياتها المصرح بها في هذه الات  اتعفى أموال المؤسسة وإيراداته
والرسوم في جميع الدول المتعاقدة ولا يستثنى من ذلك إلا الرسوم التي تدفع مقابلا لخدمة 
محددة حصلت عليها المؤسسة من أحد المرافق العامة، كما تعفى أسهمها عند إصدارها  

 .(3)وتداولها من جميع الضرائب والرسوم
  

 الوثائق والمكتبات - ثالثا
 

   91،92بق، ص ص ساالمرجع ، الهشام خالد - 1
 . CIAGICE اتفاقية من 25 المادة  - 2
 . CIAGICE اتفاقية من 26لمادة  ا  - 3
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تعامل الدول الأعضاء مكتبات المؤسسة ووثائقها معاملة المكتبات والوثائق الرسمية 
 ، فهي تتمتع بذات الحصانة والمكانة.(1)الخاصة بكل منها لدى الأخرى 

 العاملون في المؤسسة - رابعا
يتمتع أعضاء مجلس المساهمين ومجلس الإدارة والمدير العام والعاملون بالمؤسسة 
بالحصانات والإعفاءات المقررة في الأقطار المتعاقدة لممثلي كل منها لدى الأخرى وذلك في 

 الحدود الآتية:
 التسهيلات الخاصة بالسفر.و الإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات الإقامة الخاصة بالأجانب  -
 الإعفاء من الضريبة على المرتبات أو المكفآت التي يتقاضونها من المؤسسة. -

يس في نصوص هذه الاتفاقية ما يلزم قطرا من الأقطار المتعاقدة بمنح الحصانات أو ل
دولة المقر أو تعقد مع  الإعفاءات المذكورة لأحد من مواطنيها وكذلك  فإن للمؤسسة أن

غيرها من الأقطار اتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات وإعفاءات غير التي سبق 
 . )2(ذكرها

 المطلب الثاني                            
 ونظام التصويت فيها   رأس مال المؤسسة العربية           

يعتبر رأس المال هو المصدر الرئيسي لموارد المؤسسة والمحرك لمشروعها وعملها 
حيث يتمثل في اشتراكات التي تقوم بتقديمها الدول الأعضاء عند الانضمام إلى المؤسسة 

ن نظام التصويت له علاقة برأس مال المؤسسة أي باكتتاب إضافة إلى ذلك فإ الأول()الفرع 
في بعض الهيئات تتحدد قوتها من خلال  إذ وهذا يلعب دورا هاما الأعضاء في رأس المال،

حجم اكتتابها في رأس المال، وهذا يعطي لها قوة في التصويت على غرار الأعضاء التي 
ل الأخرى، أي ترجح دولة على أخرى  وهو ما يعرف بنظام تساهم بأقل نسبة من الدو 

حيث تتناسب جميع  ،إلا أن المؤسسة العربية لا تأخذ بهذه الخاصية، التصويت المرجح
 

 . CIAGICE اتفاقية من 72المادة   - 1
 . CIAGICE اتفاقية  من  92لمادة    - 2
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 الدول مع بعضها مهما كان حجم اكتتابها في رأس المال وهذا ما يعرف بنظام التصويت
 .(1)المرجح المتوازن )الفرع الثاني(

 الفرع الأول                               
 العربيةرأس مال المؤسسة                       

تأخذ المؤسسة لعربية شكل شركة مساهمة دولية أي شركة التي تنشئها الدول الأعضاء 
برأسمال أولي محدد ومقسم إلى حصص تشترك فيها هذه الدول وتدفع قيمتها بناء على 

حيث لا توجد رابطة  ،باط لازم بالتحقق الفعلي لخسارة معينةصيغة أو أخرى دون ارت 
ضرورية بين نصيب كل دولة في رأس المال والفائدة المباشرة التي تعود عليها أو على 
المستثمرين التابعين لها، إذ تقوم الهيئة في هذه الحالة بإبرام عقود الضمان الاستثمار باسمها 

المتاحة  كما تتحمل المخاطر المالية لما تصدره من ضمانات عن طريق الموارد المالية
 .(2)لها

حيث تتولى   ،اعتمدت أسلوب الهيئات المستقلة  CIAGICEطبقا لذلك فإن مؤسسة
لذلك فإنها تملك رأسمال خاص بها وذمة مالية مستقلة  ،عمليات الضمان باسمها ولحسابها

وهي تعتمد في رأس مالها على مساهمة جميع الدول الأعضاء  عن الذمة المالية لأعضائها،
، كذلك فإن نصوص الاتفاقية أثبتت أن رأس مال المؤسسة متغير (3)بالاكتتاب في رأس مالها

المؤسسة، كذلك الحال إذا ما أرادت دولة ما حيث يجوز زيادته إذا ما دخلت دولة جديدة إلى 
 المؤسسة. مالها في رأسزيادة مساهمت 

( رأس مال المؤسسة 8في نص المادة ) CIAGICEحددت اتفاقية إنشاء مؤسسة 
 بعشرة ملاين دينار كويتي على أساس السعر الرسمي السائد في تاريخ التوقيع على الاتفاقية

تكون قيمة كل سهم ألف دينار  ،عشرة ألاف سهم اسميمالها مقسم إلى ن رأسأو  1974سنة 
 .(4)كويتي

 
  .  456سابق، صال مرجع القادري عبد العزيز،  - 1
 . 122، المرجع السابق ص جمال العاطفي  - 2
 . 20 ص كعباش عبد الله،  المرجع  السابق - 3
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اعتبر رأس المال الذي حدد بعشرة  1977ها الفعلي في سنة طاعند بداية المؤسسة نش
ن دينار تلك الفترة بأنه مبلغ زهيد لا يعين المؤسسة على أداء دورها التي وجدت من ي ملاي

للمستثمرين العرب وتعويضهم فيما لو تعرضت استثماراتهم أجله وهو توفير الضمان 
للمخاطر التي هي محل الضمان، خاصة وأن الاتفاقية قد حددت مسؤولية كل من الدول 
الأعضاء إزاء المؤسسة بقدر حصتها في رأس المال وأن المبلغ الذي حددته الاتفاقية لا 

ن تنتجه الاستثمارات في المنطقة يتناسب إطلاقا مع حجم الفوائض  العربية التي يمكن أ
 العربية .

حاولت المؤسسة أن تتدارك هذه المشكلة عن طريق وضع حل وهو إصدار توصية 
مليون دينار كويتي ولم يتم وضعها في البداية محل التنفيذ الفعلي  20برفع رأس المال إلى
 (1)إلا في حدود معينة

% من قيمة الرأس المال الأولي، 5وضعت الاتفاقية حدا أدنى لحصة العضو الواحد ب 
أي ما يعادل نصف مليون دينار كويتي. لكن إذا كانت العضوية لهيئة أو أكثر تابعة لقطر 

ويتم  ،(2)واحد فلا يسري عليها معيار الحد الأدنى الذي ينطبق على الهيئة التي تمثل القطر
قرار مجلس المساهمين على ٪ وفقا ل50تقديم الموافقة على زيادة رأس المال المقدر بنسبة 

أن تقسم هذه الزيادة على الدول والهيئات الأعضاء بالمؤسسة كل بنسبة حصته في رأس مال 
من تاريخ  اخمس دفعات سنوية متساوية اعتبار المؤسسة على أن تسدد هذه الزيادة على 

 .الاجتماع
ارية لرأس مالها دول أعضاء بزيادة اعتب  5كما يقوم مجلس المساهمين بأخذ العلم برغبة 

في حصص الأعضاء في المؤسسة بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بنسبة 
٪ من حصصهم مقسمة على خمسة أقساط سنوية، ويكون تقديم القسط الأول من 50

الحصة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ نفاذ الاتفاقية بخصوص العضو المعني، أما 
 

 .3ص سابقال مرجع ال  ،هشام علي صادق - 1
 .  118سابق ص المرجع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، دراسة قانونية، ال ،هشام خالد- 2
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ط الأخرى فيتم تقديمها في نهاية كل سنة من السنوات التالية لانتهاء الفترة بالنسبة للأقسا
 .(1)المحددة لدفع القسط الأول، ويتم فتح حساب باسم المؤسسة لكي توضع فيه كل الأقساط 

أما فيما يتعلق بالجزء غير المدفوع من رأس مال العضو فيمثل التزاما على الدول 
الأعضاء حيث يتم دفع كل عضو حسب نسبة حصته، ومجلس المؤسسة هو المسؤول على 
تحديد المقدار الذي يلتزم به، حيث يتم إخطار العضو عن طريق قرار من مجلس المؤسسة 

عملة أخرى بعلى أن يقدم المبلغ بالدينار الكويتي أو  وفي هذه الحالة يلزم العضو بالدفع
 . قابلة للتحويل حسب السعر المقرر

بلغ حجم رأس مال المؤسسة العربية وذلك على عدة مراحل منذ نشأتها إلى غاية سنة 
 مليون دولار 32البالغة  مليون دولار أمريكي إضافة إلى احتياطاتها 345ليصل إلى  2013

 477كبة النمو في الطلب المتزايد على منتجاتها لتبلغ قدرتها المالية أمريكي وذلك لموا
 .(2)مليون دولار أمريكي

 الفرع الثاني                                  
 ام التصويت في المؤسسة العربية نظ                        

البنك الدولي ام التصويت المرجح، حيث نجد هذا في ظالهيئات ن اعتمدت الكثير من
 أنبنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق النقد الدولي، إذ نلاحظ في اتفاقية إنشاء ال

أي بلد يتقدم بطلب و مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء بصندوق النقد الدولي،  فيه العضوية
ع الصندوق يشترط فيه أن يقدم بيانات عن اقتصاده، و من ثم يتم مقارنتها مإلى الانضمام 

بيانات البلدان الأعضاء الأخرى التي تتماثل في اقتصادها معه من حيث الحجم، و من ثم 
ذلك قوته التصويتية في تخصص حصة لهذا البلد تعادل نسبة اكتتابه في الصندوق، ويحدد 

صوت يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم  250يخصص لكل بلد عضو الصندوق و 
 

 

 
                                 متاح على الموقع، 10ص  ، 3201لسنة  ، CIAGICEمؤسسة  شر جاذبية الاستثمار، الصادر عنمؤ   - 2
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الحصة التي خصصها الصندوق لهذا البلد في تحديد يملكه من رأس مال البنك وتستخدم 
البلدان الخمسة الأعضاء  تقوم ، حيثعدد الأسهم المخصصة لكل بلد عضو جديد في البنك

 .(1)المدرين التنفيذيينبتعيين التي تمتلك اكبر عدد من الأسهم 
تتخذ القرارات في الصندوق النقد الدولي عن طريق التصويت  حيث حصة المساهمة 
هي التي تحدد نسبة الحق في التصويت لكل بلد أي كل بلد الحق في التصويت بقدر 
مساهمته في رأس مال الصندوق، وهذا ينطبق كذلك على طريقة التصويت في البنك الدولي 

توزيع الحق في التصويت ما بين الدول الأعضاء مشابهة لما هو قائم بصندوق  يتم حيث
 .(2) النقد الدولي
فيما يخص المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد أخذت بنظام التصويت أما 

المتوازن حيث تربط بين ما يملكه العضو من أسهم في المؤسسة وبين عدد أصواته في 
 .(3)المجلس

مائة صوت مقابل  في مجلس المساهمين خمس ،الاقتراع حيث يكون لكل عضو عن
وت واحد عن كل سهمين يملكهما زيادة على يضاف إليها ص ،الحد الأدنى في رأس المال

وإذا كانت أحكام الحد الأدنى  ،ولا يجوز للعضو تجزئة ماله من الأصوات عند الاقتراع ،ذلك
للحصة في رأس المال لا تسري على الهيئة العامة أو شبه العامة فيكون  لها عند الاقتراع 

والهيئات العامة التابعة له  ولا يجوز تجزئة أصوات القطر ،صوت عن كل سهمين تملكهما
وفي حالة تخفيض الحد الأدنى بالنسبة لحصة العضو في رأس المال يكون له عند الاقتراع 

 
  مجلس المديرين التنفيذيين مجموعة البنك الدولي متاح على الموقع: -1

http:www.albankaldawali.org/ar/about/leadership/directors                                                                    
                                                                                                                   

  :المؤسسات المالية و التجارية الدولية في تدمير الخدمات العمومية دور -2

http:www.liban.attac.org                                                                                                                                                     
 .  456ص  ،سابقالمرجع ، القادري عبد العزيز -3
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في مجلس المساهمين  عدد من الأصوات يقابل الحد الأدنى بعد إنقاصه تحسب على أساس 
                                   .(1)صوت لكل ألف دينار كويتي

في أجهزة المؤسسة من خلال مجلس ظام التصويت في المؤسسة العربية يتجسد ن
المؤسسة حيث تصدر قرارات مجلس المساهمين بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين أما 

 ( فتصدر القرارات بأغلبية خاصة وهي ثلثا10/2المادة ) شؤون المنصوص عليها فيالفي 
 .مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة

يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد آخر  خلال نصوص اتفاقية لاكذلك من 
 .(2)في التصويت بدلا عنه في اجتماعات مجلس المساهمين ويكون التفويض كتابة

لك في تعديل اتفاقية المؤسسة إذ يجوز لمجلس المساهمين يت كذام التصو ظيظهر ن
حد أعضائه أصة بناء على اقتراح لأغلبية الخاتعديل نصوص هذه الاتفاقية بقرار يصدره با

كذلك يظهر في حالة العضوية من خلال قيام احد  ،(3)أو مجلس الإدارة أو المدير العام
 يقوم مجلس المساهمين وبناء على الأعضاء بالإخلال بالتزاماته المترتبة على العضوية إذ

العضوية عن ممارسة حقوقه توصية مجلس الإدارة أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قرار بوقف 
 .  (4)في المؤسسة

بناء على قرار من مجلس المساهمين يتخذ بالأغلبية   يتم وقف أعمال المؤسسة
 .(5)الخاصة في الحالات الاستثنائية وذلك لمدة لا تتجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية 

الحاضرين ويكون  أما فيما يتعلق بالمجلس الإدارة تصدر قراراته بأغلبية الأصوات
وات يرجح وعند تساوي الأص ،لكل عضو من الأعضاء بمن فيهم الرئيس صوت واحد

إضافة إلى ذلك يجوز في حالات استثنائية تحددها اللوائح التي  ،الجانب الذي فيه الرئيس
 

 . CIAGICEمن اتفاقية  10/6المادة   -1
 . CIAGICEمن  اتفاقية  10 المادة الفقرتان السابعة والثامنة من-2

     .  CIAGICEمن اتفاقية 38المادة   -3
  .  CIAGICEمن اتفاقية 31المادة   -4
 . CIAGICEمن اتفاقية  32المادة   -5
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دون عن طريق الكتابة  ك بالتصويت على مشاريع القراراتيضعها مجلس الإدارة أن تسمح تل
أما فيما يخص  ،ى أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارةعلى أن تعرض عل اجتماعى الحاجة إل

المدير العام فإنه يحضر اجتماعات مجلس المساهمين ومجلس الإدارة ويشترك في مداولاتها 
  .(1)دون أن يكون له حق في التصويت

طرف بدأت المؤسسة العربية ممارسة نشاطها بالمصادقة على اتفاقية إنشائها من 
 خمس دول على الأقل وذلك بعد تنصيب الأعضاء المكونين للهيكل الإداري لها.

 
 
 

 
 . CIAGICE من اتفاقية 11ة  الماد -1



 

الثانيالفصل   

أنشطة المؤسسات العربية لضمان الإستثمار وائتمان  

 الصادرات وتسوية المنازعات 
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أنشئت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بهدف تحسين المناخ الاستثماري في الدول  
جل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف اسند ، ومن أالأعضاء وتشجيع انتقال رؤوس الأموال
 ويتمثل ، CIAGCEمن اتفاقية إنشاء مؤسسة 2المادة للمؤسسة نشاطين أو دورين نصت عليهما 

لها والتي تحول المستثمر العربي من المخاطر التي يتعرض  ضمانالدور الأول والأساسي  في 
بقدر  المستثمرإحاطة  جلأمن وهذا  ،الضمان قودوذلك عن طريق ع نشاطهبينه وبين ممارسة 

كما عرفت المؤسسة  ،ل مناخ مناسبالتي تمكنه من توظيف استثماره في ظ ناتامكافي من الض
حيث أضيف إلى عمليات ، 1986توسيع في أنشطتها عن طريق تعديل اتفاقية إنشائها سنة 

الذي ينص على تشجيع قطاع  توفير خدمة تأمين القرض عند التصدير إمكانيةالمؤسسة 
المساهمة في زيادة الوعي  وهو الدور الثاني التي تقوم به المؤسسة أما ،الصادرات العربية البينية

الاستثماري العربي من خلال مجموعة من الأنشطة المكملة والخدمات المساندة التي تساهم في 
)المبحث  تطوير بيئة ومناخ الاستثمارات العربية وأوضاعها وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة

  . (الأول
سة العربية لضمان الاستثمار قد المؤس هاكذلك في إطار عقود ضمان الاستثمار التي تبرم

بين المستثمر والمؤسسة العربية أو  ،الدولة المضيفة للاستثمارو  ات بين المستثمرتثور منازع
ضمانات على إنشاء المؤسسة العربية أو مع غيرهم لهذا فقد نصت اتفاقية  )الهيئة الضامنة(

انطلاقا من  المؤسسة العربية  أحكامفي البلاد العربية وفي ضوء  لمنازعاتلتسوية هذه ا إجرائية
الذي  الملائم في الدولة المضيفة للاستثمار مناخ السياسيالعلى المستثمر يبحث دائما  أنفكرة  

 لإجراءات الودية وتتمثل في ا هي وسائل محددةو  نه سيمضي في مشروعه متحرراأثقة و اليشعره ب 
وهو التحكيم  خرآ سبيل إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار كذلك تلجأ والتوفيقالتفاوض وهي 

المبحث  )لتسوية المنازعات المحتملةالتوفيق و  إجراءات التفاوضحالة فشل  في خرآ كإجراء
       (.نيالثا
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 المبحث الأول                           
 العقود التي تبرمها المؤسسة العربية                   

ضمان الاستثمار الدولي إلى وجود وسيلة جديدة لحماية الاستثمارات  عقد أدى وجود
الاستثمارات في الدولة  تعرض لهات  أنيحتمل  يالأجنبية وضمانها من المخاطر غير التجارية الت

إلى مختلف الاستثمارات التي تتم بين الدول الأعضاء  هذه الحماية تمتدحيث  ،المضيفة للاستثمار
قد حرصت ف تثمار وائتمان لصادرات هيئة ضمانفي الهيئة وباعتبار المؤسسة العربية لضمان الاس

على توفير الإطار القانوني المناسب لقيام المؤسسة بمهمتها في ضمان الاستثمارات فيما بين 
لك عن طريق إبرام وذارية هامة في سبيل الحد من المخاطر غير التج  الأقطار المتعاقدة كخطوة

ضمان  لب الضمان والذي يطلق عليه عقدوالمستثمر طا عقد بين المؤسسة العربية
 . )المطلب الأول(الاستثمار

المؤسسة تبرم عقود  نجدف في حماية الاستثمار لمؤسسةالعمليات التي تقوم بها امن بين 
الضمان يخدم  لارتباط الوثيق بين الاستثمار والتصدير والتمويل فانلرا نظ الصادراتتمان ئاتأمين 

فمع تنامي حركة التصدير تتزايد الحاجة إلى إنتاج مزيد من  ،كلا من المستثمر والمصدر والممول
 مينأشمل الت مان ائتمان الصادرات عادة ما ي السلع من خلال التوسع في الاستثمار لذا فان ض

والمصدر خلال عقد بين المؤسسة العربية  من ضد المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية 
 وتشجيع تنمية إلى من خلاله هدفي و  ،تي وضعتها المؤسسةن العقود البي يعتبر من وهو العربي 

 .)المطلب الثاني(إضافة إلى مزايا أخرى لدول العربية المتعاقدة صادرات ا 

 المطلب الأول                               
 د الضمان الاستثمار و عق                        

جل حماية من أ دراتإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصا جاءت اتفاقية
اية وحتى تتم هذه الحم من المخاطر التي قد تصيبهم في البلد المضيف لاستثماراتهم المستثمرين

الذي يعتبر أهم  جل تجسيده لابد أن يكون هناك عقد ضمانيجب أن يكون هنالك ضمان ومن أ
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حيث يتم إبرامه وفق )الفرع الأول(  المالية التي يمكن توفيرها للمستثمر الأجنبيالضمانات 
خاصة أين يكون هذا العقد محدد خاصة حيث يتم إبرامه وفق إجراءات قانونية  إجراءات قانونية

 .النشطات من ثلاث زوايا مختلفة )الفرع الثاني( 
 لأولالفرع ا                                         

 عقد ضمان الاستثمار مفهوم                                 
يمكن  توفيرها  المالية التي الضمانات أهميعتبر عقد ضمان الاستثمار الدولي من    

تغطية المخاطر غير  يتم من خلاله ،وإقليميةدولية  وأجهزةعن طريق هياكل  الأجنبيللمستثمر 
ضمان يدفعها إلى  أقساطفي الدول المضيفة وذلك مقابل  ستثمارهاالتجارية التي قد يتعرض لها 

 .(1)تجاري الي تترتب عن تحقق الخطر غير عويض مناسب عن الخسائر الت هيئة الضمان لقاء ت
تتحمل عن المستثمر  نأب تعرف عملية الضمان بأنها تعهد من جانب الهيئة الضامنة 

لناجمة عن نوع محدد أو كل المخاطر التي قد تتعرض لها استثماراته في االخسائر  المتعاقد معه
ومن خلال هذا يتم تعريف عقد الضمان في  لاستثمار،على القيام بهذا ا له الخارج تشجيعا

وتحديد خصائصه )ثانيا( مع ذكر بعض نماذج  )أولا( المؤسسة الذي يعرف بعقد الضمان العربي
 .(ثالثا)هذه العقود 

 ضمان العربيالعقد تعريف  -أولا
لضمان الاستثمار بموجبه المؤسسة العربية  تقومالعقد الذي  بأنه عقد الضمانيعرف 

من تحقق خطر غير تجاري بسبب  هضرار التي تصيب بتعويض المستثمر المضمون عن الأ
 .(2)ره لعربية المضيفة لاستثماتصرف قانوني أو عمل مادي صادر ضده من الدولة ا

 

، النظام القانوني لعقد ضمان الاستثمار الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، كلية  نزلوي صليحة -1
 . 10ص، 2006الحقوق، جامعة مولود العمري، تيزي وزو، 

 . 69ص هشام خالد، عقد الضمان، المرجع السابق،  -2
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هي في  نوع الاستثمارات الضمان التي تقوم بها المؤسسة العربية ومهما كان مليةفع
جوهرها تعهد من جانب هذه الهيئة بأن تتحمل عن المستثمر المتعاقد معها الخسائر الناجمة عن 

 (1)في الخارج هاستثمار تحقق نوع معين من المخاطر التي قد يتعرض لها 

   خصائص عقد ضمان الاستثمار-ثانيا
 (2) في لاستثمار بعدة خصائص والتي تتمثلعقد ضمان ا يتميز

وإن اشترط أن أي يتم بين المؤسسة العربية والمستثمر المضمون  :الضمان عقد ثنائيعقد  -1
 عقدتعد طرفا في  ، إلا أنها لاتكون هناك موافقة أخرى أي من الدولة المضيفة للاستثمار

  .الضمان

قسطين  أو التعويض قد يستحق كاملا بعد دفع قسط واحد  أنأي  :حتماليعقد االضمان  عقد- 2
 .وذلك في حالة تحقق الخطر المضمون ، يستحق وقد لا

أي لا بد من مرور فترة معينة من الزمن حتى يتصور تنفيذ الالتزام  :زمني الضمان عقد عقد-3 
يضع كافة البيانات و المعلومات المتعلقة  أنالمستثمر  يشترط في، الاحتمالي من جانب المؤسسة

كالإخطار عند نشأة أو تحقق  معينة تجنبا لوقوع الخطر باستثماره وان يلتزم باستيفاء شروط
  .معينالخطر في تاريخ 

تدفعه مع ما ينص  بين ماشترط بالضرورة تناسب ت المؤسسة لا  :تعويضي عقدعقد الضمان  -4
يكون تغطية لخسارة فعلية لحقت بالمستثمر عند تحقق خطر ما من  أنعليه العقد بل يجب 

ية حق لمؤسسة العربل أنويترتب على اعتباره من العقود التعويضية  المخاطر المنصوص عليها
الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر لتقتضي منه ما دفعته من تعويض للمستثمر وهو ما 

وفقا لتقنية مبدأ  الضرر المتسبب فيمون في مواجهة المستثمر المض يسمى بحلول المؤسسة محل
  .الحلول

 

عاطف إبراهيم، ضمانات الاستثمار في البلاد العربية في ضوء أحكام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، رسالة مقدمة  -1
   29، ص1997للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 91  -90المرجع نفسه، ص ص - 2
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: ويتضح هذا أثناء إبرام عقد ضمان الاستثمار بين المستثمر نموذجيالضمان عقد  عقد-5
حيث يتم هذا الاتفاق  في إطار شروط موضوعية بصورة  ،والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
 .العربية وما على المستثمر إلا ملء الفراغات المخصصة لهمسبقة وموحدة من جانب المؤسسة 

 ن المعدة من طرف المؤسسة العربيةنماذج عقود الضما -ثالثا
 وبين المتعاقد معهم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومن اجل تنظيم العلاقة بينها قامت

الضمان في ب  بصياغة نماذج لعقود الضمان وهي تختلف باختلاف أنواع الاستثمارات المشمولة
 .شكل عقود نموذجية منها

 عقد ضمان استثمار مباشر-1
يعرف هذا بالاستثمار المتمثل في ملكية كل أو بعض رأس مال مشروع يخضع لسيطرة   

اته مسئولية غير محدودة ومن أمثلته قد نجد انه يأخذ  المشروع المستثمر ويكون مسئولا عن التزام
المنشأة أو نشاط مملوك كليا للمستثمر أو بالمشاركة مع الغير دون أن يتخذ شكل شركة أو  شكل

كذلك يجب أن يتخذ شكل شركة تضامن أو توصية يكون فيها المستثمر شريكا متضامنا أو عاملا 
يكون المشروع خاضعا لسيطرة و إدارة المستثمر و بالمقابل أن نعرف بان في كل هذه الصور 

 .(1) عن التزامه مسؤولية غير محدودةيكون مسئولا
 عقد ضمان معدات مقاولات-2 

يتمثل هذا النوع في تغطية المعدات المستخدمة من مقاول ينتمي لإحدى الدول الأعضاء 
تكون تلك المعدات مستوردة من الخارج الدولة التي  أنبشرط  لتنفيذ عقد في دولة عربية أخرى 

مشتراة من سوقها المحلية من حصيلة عملة محولة من الخارج أو قابلة  أو يجري فيها تنفيذ 
 .للتحويل للخارج

 عقد ضمان قرض استثمار -3

 

 140-139ماية القانونية للاستثمارات العربة ، مرجع سابق، ص، هشام خالد، الح -1
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يغطي هذا العقد القروض التمويلية للمشاريع الاستثمارية والإنمائية التي يتجاوز اجل 
سدادها ثلاث سنوات وتكون مقدمة من مصرف عربي أو عربي أجنبي مشترك صالح لضمان 

حيث تتوافق مدة العقد وجدول سداد الأقساط القرض وتعوض المؤسسة بموجبه الممول ، المؤسسة
                     (1) من قيمة الخسارة  ٪90عن خسارته الناجمة عن تحقق احد الأخطار المشمولة بالضمان بنسبة 

 الثانيالفرع                                       
    الضمان عقود نطاق                                   

يتحدد نطاق عقد ضمان الاستثمار من ثلاثة زوايا مختلفة فهو يتحدد بحسب الاستثمارات 
ومن جهة أخرى  كما يتحدد بحسب المستثمر الصالح للضمان )ثانيا( )أولا(الصالحة للضمان 

 (بالمخاطر الصالحة للضمان )ثالثا يتحدد
 لضمانلالاستثمارات الصالحة  -أولا

يخص الاستثمارات  من الاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية كل ما 15في المادة  ورد 
المتعاقدة سواء  افة الاستثمارات التي تتم ما بين الأقطاركوهي تشمل الصالحة لضمان المؤسسة 

كذلك ملكية  ،تهاكالاو و  وفروعها والتي تتمثل في المشروعات ،المباشرة لاستثماراتاب  الأمرتعلق 
ومن  ،الامتيازات وحقوق  الملكية الفكريةو  والترخيص لاتفاالكوتامين  راتاقالع الحصص و

جلها ثلاث سنوات أيتجاوز  هم والسندات وكذلك القروض التيفمنها ملكية الأس الحافظة استثمارات
الإدارة على سبيل مجلس  إلىلضمان لالتي يرجع قرار صلاحيتها  أو القروض ذات الأجل القصير

   .(2) ءالاستثنا
في مفهوم الاستثمارات الصالحة للضمان الاتفاقية رغم توسعها   أن إلى الإشارةلذا يجب 

من بين  أنإلا أنها أكدت على شرط وهو أن تكون الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة حيث 
العربية بين  الأموالالتي عملت المؤسسة العربية على تحقيقها هو تشجيع انتقال رؤوس  الأهداف
يكون تنفيذ الاستثمارات الصالحة  أننبغي هذا الهدف ي  إلىجل الوصول أومن المتعاقدة  الأقطار

 

 http://www.dhamman.orgمتاح على الموقع   CIAGICEعقد ضمان القرض استثمار معد من طرف مؤسسة -1
 .   CIAGICEاتفاقيةمن  15المادة   -2
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ضمان المؤسسة يمتد إلى أي يعني أن  لا ذلكو  الأعضاءالدول العربية  إحدىلضمان في ل
 . (1)استثمار يجري تنفيذه في الدول الأعضاء

الصالحة للضمان  للاستثماراتنجد اتفاقية المؤسسة قد وضعت من جهة أخرى أولويات 
 الأقطارالتعاون الاقتصادي بين  بزيادةوهي  الاستثمارات الكفيلة  16من خلال نص المادة وهذا 

المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي  المتعاقد وخاصة المشروعات العربية
نتاجية لاقتصاد الدولة وكذلك الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقات الإ

أيضا الاستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في لمضيفة و ا
 .(2)تنفيذها

ة وبناء على اقتراح نه كاستثناء يجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الإدار أإلا 
 :المدير العام

الدول المتعاقدة في الدول الاستثمارات الأجنبية العائدة لمستثمرين من غير جنسيات ضمان 
استثمارات المواطنين العرب لأموالهم المتأتية من الخارج في الدول العربية التي  كذلك  ،الأعضاء

إضافة إلى ذلك فإنها لا تفرق بين الاستثمارات التي ترتبت على أداء ، ينتمون إليها بجنسياتهم
من الاستثمار السابق عند تقدير  الناتجة عوائدالنقدي أو أداء غير نقدي أو إعادة استثمار 

 .   (3)ضمانصلاحية الاستثمار لل
على ضمان اللم يعد يقتصر  إذ ،ستثماراتللا في مد ضمانهاالاتفاقية توسعت كما 

المباشر المتمثل في ملكية كل أو  الاستثماريشمل  أصبح بل ،(4)الاستثمارات الخاصة فحسب
وكذلك المساهمة في رأس مال الشركة  ،لسيطرة المستثمربعض رأس المال المشروع ويخضع 

والمتمثل في ملكية حصص في رأس مال الشركة ولقد زاد على ذلك الاستثمارات غير المباشرة 

 

    .   60  -59ص هشام علي صادق، المرجع السابق،  ص  -1
 .   460سابق، صال مرجع القادري عبد العزيز،   -2
 . CIAGICEمن الاتفاقية  15الفقرتان الأولى والثانية من المادة   -3
  2008دار الفكر الجامعي، مصر،  ،1بعةضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، ط ،عمر هاشم محمد صدقة -4

 . 115ص
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والمتمثلة في القروض التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات أو ذات الأجل الأقصر التي يقر 
 .(1)لضمانحيتها لمجلس المؤسسة على سبيل الاستثناء صلا

 ضمانلالمستثمر الصالح ل:ثانيا
 أني يجب خاصة بالمستثمر والت ة المؤسسة العربية شروط ( من اتفاقي 17تضمنت المادة )

إذ نصت المادة على » باستثناء  (2) صالح للضمان حتى يعتبر الاستثمار الذي يقوم به تتوفر فيه
ووفقا للضوابط التي يحددها المدير العام يشترط   2مكرر 15و  1مكرر 15و 15ما ورد في المواد 

الأقطار المتعاقدة أو ي د التأمين أن يكون فردا من مواطنفي المؤمن له الذي يقبل طرفا في عق
ئيسي بذات القطر المتمتع الر شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية أحد الأقطار ومتخذا مركزه 

 . ...«بجنسيته
الدول  الاستثمارات المملوكة لمواطني ن المؤسسة تقوم بضمانإف  حسب هذه المادة

الدول الأجنبية  ستثمارات المملوكة للمستثمرينوتستبعد من نطاق الضمان كافة الاالأعضاء 
ن أو ي عي ي وا أشخاص طبالمضيفة سواء كان بالإضافة إلى استبعاد من نطاق الضمان مواطني الدول 

 الأضرارالدولة بأداء تعويضات لمواطنيها مقابل  إلزامب نه لم تجر العادة أعلى أساس اعتبارين 
 تأميم ممتلكاتهم. جراء من لحقتهمالتي 

وهما  ( شرطين في المستثمر طالب الضمان17أوجبت الاتفاقية في نص المادة ) لكلذ
ماء المستثمر إلى الدولة ( وشرط عدم انت1لى إحدى الدول المتعاقدة )شرط انتماء المستثمر إ

 .(2) المضيفة
 بجنسيته إلى إحدى الدول المتعاقدة   شرط انتماء المستثمر  -1

 

 2009، دار النهضة العربية، 1مار الأجنبي في الدول العربية، طبعةضمانات الاستثناصر عثمان محمد عثمان،   -1
 . 147-146 ص ص
 142ص ،سابقالمرجع ، العبد الله عبد الكريم - 2
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ها أن نشاط المؤسسة يجب أن يقتصر فكرة أساسية مؤدا إلى  قد وجد هذا الأمر امتثالا  
وهذا الشرط يتعلق فوائده على الاستثمارات التابعة للدول التي ساهمت في تمويل المؤسسة 

 . الطبيعي)ا( وبالشخص المعنوي )ب(بالشخص 
 حالة كون المستثمر طالب الضمان شخصا طبيعيا-ا

ا برابطة الجنسية الضمان متمتع يقتضي هذا الشرط أن يكون المستثمر العربي طالب 
، ومن خلال هذا حدى الدول العربية المتعاقدة التي تعتبر مساهمة في إنشاء المؤسسة العربيةلإ

حدى الدول المتعاقدة لا نب غير متمتعين برابطة الجنسية لإن الاستثمارات المملوكة للأجايتضح بأ
 .(1)يجوز ضمان استثماراتهم

نه يتمتع بجنسية أيقدم للمؤسسة الدليل الذي يثبت  الضمان أنيتعين على المستثمر طالب 
ن الاتفاقية لم تضع لأ إحدى الدول العربية المتعاقدة وهذا طبقا لما يحدده قانون الدولة المعنية

شريعات لك من جنسية المستثمر يجب العودة إلى الت ذلتأكد كلو  ،(2)م هذه المسألةأحكاما تنظ
ه وفقا للقواعد العامة في بجنسيت  ايدعي المستثمر الانتماء إليهالداخلية السائدة في الدولة التي 

 .(3)الخاصة القوانين
 المستثمر شخصا معنويا  حالة كون  -ب

لدولة جب توفرها للاعتراف بانتمائه ر والتي يي لعدة معاي  الاعتباري تخضع جنسية الشخص 
ر الموجودة في الشخص المعنوي دليل على ارتباطه بدولة معينة بروابط يالمعاي ما وتعتبر تلك 

سية المشروعات معظم الدول تقوم بتحديد جن ، إذن مادية تبرر منحه هذه الجنسية أو  قانونية
 ر التي  تتمثل في : ير محدد أو عدة معاي اي والشركات وفقا لمع

 التأسيس معيار -
  معيار مركز الإدارة الرئيسي -

 

 200سابق، ص المرجع المحمد،  إبراهيمعاطف  - 1
  1988مؤسسة الشباب الجامعية، الاسكندرية، مصر،  ،رللنظام العربي لضمان الاستثما هشام خالد، شروط الجنسية وفقا - 2

 .  37ص
 .  86سابق، صال مرجع الهشام علي صادق،   - 3
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 معيار مركز النشاط -
 معيار الرقابة -

فإنها تأخذ بمعيار واحد  17رجوع إلى اتفاقية المؤسسة العربية وذلك وفقا لنص المادة الب 
الشخص الاعتباري يتمتع بجنسية  أنمقصود بهذا المعيار هو الوهو معيار مركز الإدارة الرئيسي و 

الأجهزة المختلفة للشخص  اوجد فيهت تلك الدولة التي  ،الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي
ون هذا المركز هو ويجب أن يك ،بهالاعتباري والذي يجتمع فيه مديروه لاتخاذ القرارات المتعلقة 

عتباري هو لايكون مركز الإدارة الفعلي للشخص ا أننه يمكن أكما يجب معرفة المركز الفعلي، 
 .مركز التأسيس

حددت جنسية  2015( وقبل تعديل 17نلاحظ أن الاتفاقية ومن خلال نص المادة )
لإدارة الرئيسي الشخص الاعتباري على أساس وجود معيارين وهما معيار الرقابة ومعيار مركز ا

في نفس الوقت أي أخذت بمعيار مزدوج ولكن بعد التعديل أصبحت تأخذ بمعيار واحد وهو معيار 
 .الرئيسي وتخلت عن معيار الرقابة مركز الإدارة

الاتفاقية تشترط ضرورة وجود المركز الإدارة الرئيسي في إحدى الدول الأعضاء  تشترط
وهو ما يترتب عليه حرمان المؤسسات المالية والاستثمارية التي يوجد مركزها الرئيسي خارج الدول 

من  17/2 لذلك تقتضي المادةالذي تقدمه المؤسسة العربية متعاقدة من الاستفادة من الضمان ال
ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يقبل الشخص  »نه ية على استثناء مفاده أالاتفاق

الاعتباري طرفا في عقد التامين رغم وجود مركزه الرئيسي في قطر غير متعاقد بشرط أن يكون 
بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة لواحد أو أكثر من الأقطار هذا الشخص الاعتباري مملوكا 

واطنيها أو الأشخاص الاعتبارية التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في المتعاقدة أو م
 .«فقرة للقبول كطرف في عقد التأمين هذه ال

  ةالمضيف الدولة  إلىبجنسيته عدم انتماء المستثمر  -2
يتضح من هذا الشرط أن الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية الدولة التي يريد أن 

أما في حالة تعدد جنسيات المستثمر  ،فيها لا يمكن أن يتم قبوله في عقد الضمانيستثمر أمواله 
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حد الأقطار المتعاقدة وجنسية القطر المضيف فإنه يعتد بهذه الأخيرة أبين جنسية  وكان تعدد ما
لشخص الاعتباري إذ يتعين عليه ألا يكون من مواطني القطر لنسبة الوينطبق هذا الشرط كذالك ب 

ر السائدة في التشريعات الداخلية للقطر يلا يتمتع بجنسية هذا الأخير وفقا للمعاي المضيف و 
 .(1)المذكور

تقبل ضمان  أنمفاده انه يجوز للمؤسسة العربية  استثناء العام يرد على هذا المبدأ
الأعضاء كما تثمارات الأجنبية العائدة لمستثمرين من غير جنسيات الدول المتعاقدة في الدول الاس

يجوز لها ضمان استثمارات المواطنين العرب لأموالهم المتأتية من الخارج في الدول العربية التي 
 .CIAGICEمن اتفاقية  15/2، حسب الاستثناء الوارد في المادة يحملون جنسياتها

 في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المخاطر الصالحة لضمان  -ثالثا 
ومدى الضمان الذي تلتزم به هيئة  المضمونة الاخطار يتمتع أطراف العقد بحرية تحديد

طراف العقد لأحرية التعاقدية الذي يسمح الوذلك تطبيقا لمبدأ  ،وشروطه وهو الأصلالضمان 
التي   بمثابة المرجع الأول في تحديد أي الأخطار ضمانما يجعل من وثيقة الم له و بتحديد مح 

نص القانون  أنعلى  بنطاق الضمان تتضمن نية الطرفين باعتبارهامستبعدا  أو  عتبر مضمونةت 
 .(2)المحدد للخطر المضمون 

ؤسسة من خلال نص المادة الم إنشاءطر الصالحة للضمان في اتفاقية احددت المخ 
(18)(3).        

 

   111ص  ،سابقال مرجع ق، الهشام علي صاد - 1
                 161ص ، المرجع السابق، رفيقة قصروي  - 2
ن المخاطر يغطي التامين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو كثر م »  18تنص المادة -3

   :غير التجارية التالية
اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات تحرم المؤمن له من حقوقه الجوهرية على استثماره وعلى  -ا

الأخص المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية و الاستيلاء الجبري وأي إجراءات تدريجية أخرى يكون لها بمرور الزمن 
 ستيفاء حقه أو التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين إلى اجل غير معقول.  نفس الأثر، ومنع الدائن من ا

اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المؤمن له على  -ب
 تحويل أصل استثماره أو دخله منه أو أقساط استهلاك الاستثمار إلى الخارج. 
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لمخاطر التجارية وهو وضع امن نطاق ضمانها كافة  تفاقية إنشاء المؤسسةا استبعدت
 ما بخصوص أما ،ن هذه المخاطر يتحملها المستثمر عادة بوصفه من رجال الأعمالطبيعي لأ

في نص المادة  ر غير التجارية وقد حددت المستثمر من المخاط المؤسسة فهو ضمان إليه تسعى
 في صياغتها للمخاطر.عموم والمرونة التميزت ب  أنها ب  هانجد سابقة التيال

الأضرار المترتبة على تحقق ر ضمانها ضد كل أو بعض الخسائر و سمحت المؤسسة بتوفي 
( وتركت لعقود الضمان 18واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الواردة في نص المادة )

ة لة وقد وضعت تقسيما عاما للمخاطر غير التجاريتحديد المخاطر التي يغطيها التامين في كل حا
 :تتمثل في من المخاطر ها إلى أربعة أنواعت الصالحة للضمان فقسم

( 3الاضطرابات المدنية )ومخاطر الحرب و  (2ومخاطر عدم التحويل) (1المخاطر السياسية) 
 .( 4) ومخاطر الإخلال بالعقد

  :السياسية المخاطر-1
تعرف المخاطر السياسية بالإجراءات التي  تقوم بها الحكومة أو السلطات العامة في 

تحرم المستثمر  الإجراءاتالدولة المضيفة للاستثمار سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهذه 
وبما أن المؤسسة تعمل على تقديم الضمان  ،ية على استثمارهمن حقوقه وسلطاته الجوهر  الأجنبي

 

التأخر في الموافقة على التحويل بما يتعدى فترة معقولة، كما يشمل فرض السلطات العامة عند التحويل سعر الصرف ويشمل ذلك 
تمييز ضد المؤمن له تمييزا واضحا. ولا يدخل في نطاق هذا الخطر الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرام عقد الضمان كما لا تدخل  

 رف  أو أحوال انخفاضه.  فيه إجراءات التخفيض العام لسعر الص
 أي إخلال من جانب السلطات العامة بالقطر المضيف بأي عقد مبرم بينهما وبين المؤمن له عندما:  -ج 

تحكيمية لتفصل في الادعاء بالإخلال بالعقد أو )ب( لا  له أن يرجع إلى محكمة قضائية أو )ا( لا يكون بوسع المؤمن     
 ل مدة معقولة تحددها عقود التامين، أو )ج( لا يكون ممكنا تنفيذ مثل هذا القرار  هذه المحكمة خلا من يصدر قرار

جنبية أو عن القطر المضيف تتعرض له أصول المؤمن له المادية تعرضا مباشرا ، أو الأكل عمل عسكري صادر عن الجهة  -د
ترة تحدد في عقد التامين، وكذلك الاضطرابات يتسبب في انقطاع أعمال المشروع محل الاستثمار المؤمن عليه بصفة متواصلة لف

عمال الإرهابية وأعمال التخريب ذات الدوافع  الأهلية العامة كالثروات والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام أو الأ
 السياسية التي يكون لها نفس الأثر...« 
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لمخاطر فقد أشارت لعدة أمثلة لهذه المخاطر التي تكاد أن تغطي معظم صورها والتي ضد هذه ا
 )ه(الاستيلاء الجبري  )د( نزع الملكية )ج(فرض الحراسة)ب( التأميم  ) ا( تمثلت في المصادرة

)و(  جل غير معقولأه كذلك تأجيل الوفاء بالدين إلى استيفاء حقه أو التصرف في ومنع الدائن من 
(1) 
 
   المصادرة -ا

تستولي على  هلمصادرة الإجراء التي تتخذه السلطة العامة في الدولة من خلاليقصد با
تنصب  و أ (2)وذلك دون مقابلق المالية المملوكة لأحد الأشخاص ملكية كل أو بعض الحقو 

حيث عند صدور حكم المصادرة النهائي  ،العقارات  فقط ولا يشمل المصادرة على المنقولات
 وهي على أنواع (3)تصرف فيهاالالدولة ويصبح من حقها  إلىدرة االمص الأموالتتحول 

ن والصحة والسلامة العامة جراء وقائي تقتضيه اعتبارات الأمالمصادرة الإدارية: تتمثل في إ -
 .قضائي بذلكارية دون أن يصدر حكم وهو إجراء تقوم به السلطة الإد

مؤسساتها دون  المصادرة الجنائية: وهي إضافة أو نقل مال مملوك للجاني إلى الدولة أو إحدى -
 .(4) مقابل وهي من العقوبات التكميلية ولا تجب إلا بحكم قضائي

المصادرة التي تتم  أيضاو  ،ة التنفيذية دون حكم قضائيالمصادرة التي تتخذها السلط تعتبر     
ستثنائي لم تتبع فيه الإجراءات القانونية لاخاص أو االمقتضى حكم قضائي صادر عن القضاء ب 

من قبل المخاطر التي يشملها ضمان المؤسسة دون العودة إلى مشروعية  العمل الذي أدى إلى 
 . راتخاذ هذا الإجراء في مواجهة المستثم

 التأميم -ب

 

 32ص   ،سابقال مرجع ، العمر هاشم صدقة_  1
 .  163ص    ،سابقالمرجع ال  ،محمد عثمان _ ناصر عثمان 2
 . 179ص    ،سابقالمرجع ال  ،عقد ضمان الاستثمار، هشام خالد _  3
 . 33ص،   سابق، المرجع ال ،محمد إبراهيمعاطف  - 4
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والتداول  الإنتاجعمل من أعمال السيادة تنتقل بمقتضاه وسائل نه أعلى التأميم  عرف
جل المصلحة أوهي تستخدم من  ،دولةالوممارسة أنشطة معينة من الأفراد والهيئات الخاصة إلى 

تأميم يتناول الف ،حيث أننا نجد أن التأميم يختلف عن كل من المصادرة  ونزع الملكية، الجماعية
بينما تنصب كل من  ،التي تكون مشروعا أي يتناول الذمة المالية للمشروع الأموالعادة مجموعة 

 .(1)محددة بالذاتال الأموالالمصادرة ونزع الملكية على 
 
 فرض الحراسة -ج
تعرف فرض الحراسة بوضع ملكية في حيازة الغير لإدارتها وذلك عن طريق نزعها من يد   

الحراسة إما أن تكون اتفاقية إذا كانت بناء زها وهي تعود لمصلحة من يفرضها و مالكها أو حائ 
الهدف منه  ،على اتفاق بين شخصين أو أكثر وتكون قضائية إذا صدر بها حكم قضائي

 ولا يحكم بها إلا عند الضرورة المحافظة على حقوق الملكية وما ينشأ عنها من حقوق عينية 
فرضها السلطة الإدارية وهذا النوع هو الذي ت حينما  إداريةو  قانون،الحينما تفرض بنص  قانونيةو 

إخلال الملتزم مرفق عام إزاء  ري تسي تقوم به السلطة العامة في القطر المضيف للاستثمار بهدف 
  . (2)بإرادته وهذا طبقا لوثيقة الالتزام فيما بينهما 

 نزع الملكية -د 
حد أجهزة الخاصة لصالح أيعرف نزع الملكية طبقا للمفهوم التقليدي بأنه نقل الملكية  

يها يتم تقديم تعويض مصلحة العامة لذا فان الأموال التي تم الاستيلاء علالالدولة بهدف تحقيق 
 ها.عن مناسب 

يشمل كافة الإجراءات  فهو  أما بالنسبة لنزع الملكية في إطار فكرة ضمان الاستثمار
تمنع المستثمر  الإجراءاتفمن خلال هذه  لاستثمارلالحكومية التي تقوم بها الدولة المضيفة 

نزع الغير مباشر أي  أو جوهرية على استثماره بشكل مباشر تمتعه بحقوقه الضمون  من مال

 

   133 -131سابق، ص ص المرجع الام علي صادق، هش  - 1
    40 -39،  ص سابق، صالمرجع العاطف إبراهيم،  - 2
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للملكية وهي تدخل في نزعا  ين الإجراءات الحكومية التي تعدلكن هناك فرق ب جي للملكية ي التدر 
الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة لتنظيم أنشطتها الاقتصادية الداخلية وهي نطاق الضمان و 

  .(1)المعنية  ةضمان لدى المؤسسالستبعدة من نطاق م
 الاستيلاء الجبري  -ه

التي تقوم  إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة في الدولةالاستيلاء الجبري هو 
والذي يسمح لها الانتفاع ببعض الأموال الخاصة بهدف تحقيق المصلحة  ،باستضافة الاستثمار

ويتم هذا الإجراء بموجب قرار صادر على أن تقدم السلطة العامة تعويضا لاحقا لمالكها ، العامة
ل إلى ذمة المالية للدولة حيث أن المال لا ينتق ،من السلطة الإدارية المختصة طبقا لأحكام القانون 

ى ذمة مالكه لحين زوال أسباب الاستيلاء حيث يرجع الحق في الاستيلاء الجبري ل علظولكن ي
على الأموال إلى ظروف الحرب التي مرت وتمر بها بعض الدول مما يخول السلطات العسكرية 

 .(2)الممتلكات حق الاستيلاء على كافة
 خطر تأجيل الوفاء إلى اجل غير معقول -و 

( وهو يتعلق 18) اطر السياسية وقد أشارت  إليها المادةيعتبر هذا الخطر من المخ 
، وهو خطر يصيب الاستثمارات المتمثلة في صورة قرض للمشروع (3) بالاستثمارات غير المباشرة 

تعطيهم فالمستفيد ويعرف هذا الخطر بالإجراءات التي تفرضها الحكومة لصالح المدينين المحليين 
 . (4) بموجبه فترة إمهال لسداد ديونهم إلى المستثمر الأجنبي وراء المواعيد المقررة أصلا 

 ةعملخطر عدم تحويل ال -ثانيا
مال ل رأسهنالك مخاطر تصدر عن الدولة المضيفة تتسبب في عرقلة حركة خروج ودخول   

 .(5) غير مباشرة قانونيا أو المستثمر بصفة مباشرة 

 

  160  -159سابق،  صالمرجع ال ناصر عثمان محمد عثمان،   -1
 .  37سابق، ص،  المرجع ال، محمد عاطف إبراهيم  -2
 .  120 ،سابق صالمرجع ال ،عمر هاشم محمد صدقة -3
 .  162ص    ،سابقالمرجع ال  ،ناصر عثمان محمد عثمان - 4
 .  103ص  ،سابقالمرجع ، النزلوي صليحة  - 5



 الإستثمار وائتمان الصادرات وتسوية المنازعاتالفصل الثاني: أنشطة المؤسسات العربية لضمان 
 

49 
 

معظم المؤسسات الدولية المعنية بالضمان خطر تحويل العملة من المخاطر غير  واعتبرت
ضمان المؤسسة العربية الاستثمار في نطاق لذا فإنه يدخل  ،يشملها نطاق الضمان التجارية التي

لضمان مثل هذه امين التجاري عند حدوثها وهو ما استوجب  ضرورة وجود آلية ألا تقبل الت لأنها 
 .(1)المخاطر 
من الاتفاقية وكذلك  ب/18/1صور حددتها المادة ثلاثة  عجز عن تحويل العملةالخطر  يتخذ

 .وهي كما يلي المؤسسة أبرمتهانصوص عقود الضمان التي 
اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات جديدة تقيد بصفة  -1

استثمار أو دخله منه أو أقساط استهلاك جوهرية من قدرة المؤمن له على تحويل أصل 
 .الاستثمار إلى الخارج

بما يتعدى فترة معقولة كما يشمل فرض السلطات العامة الموافقة على تحويل  في التأخر -2  
 .عند التحويل سعر الصرف يميز ضد المؤمن له تميزا واضحا

إبرام عقد التامين كما لا تدخل فيه لا يدخل في نطاق هذا الخطر الإجراءات القائمة بالفعل عند  
 .(2)ل انخفاضه اإجراءات التخفيض العام لسعر الصرف أو أحو 

  ب والاضطرابات الداخليةو مخاطر الحر  -ثالثا 
صادر عن جهة أجنبية أو يتمثل خطر الحرب والاضطرابات المدنية في كل عمل عسكري 

لمادية تعرضا مباشرا أو ا المستثمر المضمون عن طريق القطر المضيف تتعرض له أصول 
بصفة متواصلة لفترة تحدد في عقد المضمون ستثمار الايتسبب في انقطاع أعمال المشروع محل 

العنف ذات  وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن والأعمالالضمان 
 الأثرالأعمال الإرهابية وأعمال التخريب ذات الدوافع السياسية التي يكون لها نفس  أو الطابع العام 

 .(3)فهي تستوجب الضمان

 

 .   48ص ،سابقالمرجع ال ،عاطف إبراهيم محمد - 1
 . CIAGICEمن اتفاقية  1/ 18المادة   -2
 . CIAGICE ن اتفاقيةم د/ 18/1المادة   -3



 الإستثمار وائتمان الصادرات وتسوية المنازعاتالفصل الثاني: أنشطة المؤسسات العربية لضمان 
 

50 
 

 خطر الإخلال بعقد -رابعا
ي إخلال من جانب السلطات العامة بالقطر المضيف بأ يتمثل خطر الإخلال بالعقد أي

 :عقد مبرم بينها وبين المؤمن له وذلك في الحالات التالية
دعاء )ا( لا يكون بوسع المؤمن له أن يرجع إلى محكمة قضائية أو تحكمية لتفصل في الإ

 بالإخلال بالعقد.
 . تحددها عقود التأمين)ب( لا يصدر قرار مثل هذه المحكمة خلال مدد معقولة 

 .(1) هذا القرارتنفيذ  يكون ممكنا)ج( لا 
 يلمطلب الثانا                                  

  ائتمان الصادرات عقد                              
يعتبر تأمين أو ضمان ائتمان الصادرات من العقود القانونية )الفرع الأول( و يعد أداة  

كبيرة في قطاع التجارة  أهميةمين أالت  دلعق أصبحمهمة في تمويل وتنمية الصادرات حيث 
 ،وغير التجارية ،دولة من المخاطر التجاريةال إقليملى إمصدر والمستورد من و لحماية ال ،الخارجية

خطار التي لة يحمي بها المستثمر نفسه من الأمين في مجال الاستثمار وسي أحيث تعتبر عقود الت 
حد العقود التي أبين  عند التّصدير كوسيلة للضّمان في مجال الصّادراتآلية تأمين يعتبر  أيتواجهه 
 .)الفرع الثاني( العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة   وضعتها

 الفرع الأول                                      
 التأمين عقد مفهوم                                  

ام أو أسلوب ينطوي على اتفاق مسبق بين طرفين يتم عن طريقه ظمين هو عبارة عن نأالت 
المعرض له من الطرف المؤمن له وهو طرف ثاني إلى المؤمن وهو الطرف الأول تحويل الخطر 

الرياضية تمكن من تغطية الخسارة المحتملة والقابلة ع مبلغ محسوب بالطرق الإحصائية و مقابل دف
محتملة إلى الوبمقتضاه ينتقل عبء الخطر المتوقع من  الخسارة المادية  ،للقياس كليا أو جزئيا

المعرضين لذات الخطر أو طر على عدد كبير من المستفيدين و قة تسمح بتوزيع الخ المؤمن بطري 
 

 . CIAGICEمن اتفاقية  ج/ 18/1المادة  - 1
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بصورة متشابهة وذلك بهدف حماية الأفراد والمؤسسات من الأخطار المحتملة الوقوع الالأخطار 
 .(1)غير معتمدة من طرف المؤمن له

دي إلى المؤمن له قانوني لعقد التامين هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤ ال التعريف 
خر في حالة رادا أو راتبا أو أي تعويض مالي آمين لصالحه مبلغا من المال أو إي الذي اشترط التا

وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له  ،وقوع أو تحقق الخطر المبين في العقد
 .(2)للمؤمن خلال فترة زمنية محددة

 :تتمثل في المبادئ يقوم على مجموعة من إن التامين
 مبدأ تعويض الخطر  -1

تعويض الخطر هو تعويض المؤمن له من الخسائر التي قد تصيب ذمته بسبب  مبدأ
 .تعلق الأمر بالتأمين على الإضرارالأضرار التي تلحق بأمواله وهذا عندما ي 

 مبدأ الحلول -2
للمطالبة بالحقوق أو به حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير يقصد 

 بالتعويض المستحق في ذمته وهو ناتج عن الصفة التعويضية التي تحكم التأمين على الأضرار.
 اللّجوء إلى إعادة التأمين –3

شركات التأمين بإبرام عقد التأمين مع مؤمن آخر يسمى "المؤمن المعيد" بموجبه تنقل تقوم 
وتظل الشركة  بل مبلغ معيّن يتم الاتّفاق عليه،تتحملها وذلك مقاعبء جزء أو كلّ الأخطار التي 

وتلجأ هذه  وملتزمة في مواجهته بتغطية الخطر،الأولى طرفا في العقد الأصلي مع المؤمن له 
الشركات إلى إعادة التأمين عندما لا تطمئن إلى دقة حساباتها فيما يتعلّق بالأقساط وتغطية 

 .(3)المحتملة الأخطار

 

ير، في  لنيل شهادة الماجستالاستغلال، مذكرة مقدمة  مين خسائرـأدراسة حالة ت ،مين على الأخطار المؤسسةأصندرة لعور، الت - 1
  -2004، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة ،ركلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيي ،بنوك وتأمين العلوم الاقتصادية، تخصص

   20ص،   2005
 59 -37ص ، ص2006ار الكنوز، عمان، ، د1زيد منير عبوي، إدارة التامين والمخاطر، ط  - 2
   136ص،المرجع السابق   كاهنة،الأرزيل  - 3
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 الفرع الثاني                                     
   في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ائتمان الصادرات ضمان    

ضد المخاطر التي يتعرض لها حيث نجد  تأمينية أداة  بأنهالصادرات  ائتمانيعرف ضمان 
يختلفان من حيث  أنهم إلامين النوع من التأعادي موجودة في هذا مين الأن مجموع مكونات التأ

عادة ما يكون ضد المخاطر التجارية وغير  الصادرات  ، إذ نجد أن ضمان تأمين(1)الهدف
التقليدي في حماية المصدر من تلك  هافقط في دور  التجارية حيث تتمثل هنا أهمية الضمان ليس

ن المصدر من منح المستورد شروط دفع نه يمكفيما يوفره من مزايا أخرى أهمها أبل  ،المخاطر
المصدر من تأمين الائتمان كما يمكن  ،جاذبة وهذا ما يؤدي إلى زيادة قدرة المصدر على المنافسة

منح تسهيلات في الدفع للمستورد ويمكنه في الوقت ذاته من الحصول على تمويل دون أن يضطر 
تنازل المصدر عن حقه في قيمة الصفقة ويتم ذلك من خلال  حتى يحل موعد استحقاق نتظارللا

  .(2)التعويض لدى المؤسسة للبنك الممول بمجرد إتمام عملية الشحن
ر المؤسسة ي لتسي نظاما ضمان الاستثمار وائتمان الصادراتالمؤسسة العربية لوضعت 

العربي لضمان ائتمان الصادرات الذي صمم لدعم وتشجيع جهود  النظامالذي يتمثل في 
ليشمل الصادرات  وتم توسيعه، (3)الدول العربية  إلىالمصدرين  العرب على تنمية صادراتهم 

الأشخاص  الأفراد و هذا البرنامج  حيث يستفيد من 2000عام  العربية المتجهة للدول غير العربية
لك المصارف العربية والعربية طبيعيين أو اعتبارين وكذالمصدرون العرب  سواء كانوا أشخاصا 

 

العدد   ،مجلة العلوم الإنسانية ر،حالة الجزائ ،مان وتنمية الصادراتآليات ضمان الائت، وصاف سعيدي ،قدي عبد المجيد - 1
 2، ص 2002، بسكرة ر،خيضجامعة محمد ي، الثان

فصلية  نشرة  «ية والعالمالدول العربية والإسلامصناعة الضمان في  » المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات - 2 
 .  5ص،  2016 ،العدد الفصلي الثالث

 موقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمن الصادرات, تأمين ائتمان الصادرات - 3
Dhaman.net /ar /our/-products /export-credit-insurant                                    .     http://www 
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جل زيادة حجم التجارة العربية أوهذا من ، (1)الأجنبية المشتركة التي تقوم بتمويل صادرات عربية
  ،السوق العالمية إلىالبينية وحجم الصادرات العربية المتجهة 
مع طبيعة  تتلاءمعقود تامين ائتمان الصادرات من  أنواعوفرت المؤسسة العربية ثلاثة 

 تتمثل في: يالعملية التصديرية والت 
 مين شاملأعقد ت  -
 عقد تأمين محدد -
 اعتماد غير معززعقد تأمين خطاب  -
 :مجموعتين وهي إلىمين ضد المخاطر التي قسمت أبعملية الت  المؤسسة تقوم  

ولا والمرتبطة بائتمان الصادرات  (18المنصوص عليها في المادة ) المخاطر غير التجارية
 وتتمثل، السابقةغير التجارية المنصوص عليها في المادة  النسبة للمخاطريجوز له غير ذلك ب 

سلطات المستورد كمنع  إرادةهذه المخاطر في المخاطر التي يكون مصدره عاملا خارجا عن 
طرابات أهلية أو أعمال لك حدوث اضكذ ،تحويل قيمة البضاعة المستوردة القطر المستورد

 .ستوردةممتلكات المالمصادرة أو تأميم  وأيضا ،عسكرية
مرتبطة بعملية التصدير مين إذا كانت ألت لصالحة  تمانيةئ التسهيلات الا لمؤسسةتجعل ا

م بين الأقطار يات التصدير التي تت تلك المتعلقة بعمل أو ،المتعاقدة الأقطارفيما بين  الاستيرادو 
حد أمواد أولية من منتجات  تتعلق بتصدير خدمات أو  أنغير العربية بشرط  المتعاقدة والدول

فيه و سلع تم تصنيعها كليا أو جزئيا في هذا القطر أو تم تجميعها أو تشكيلها أالأقطار المتعاقدة 
 .هذه العمليات قيمة اقتصادية مضافة وواضحة للقطر إتمامنه قد يترتب على أدام ام

 

والاستثمار  ميةالمؤسسات المالية العربية وتمويل التن ،صندوق النقد العربي، محمد سير برنية ،عاكوم إبراهيم ،حازم الببلاوي  - 1
، ابوضبي العربية المتحدة الإمارات  ،جامعة الدول العربية  ،والاجتماعيدراسة معدة للمجلس الاقتصادي  ،في الوطن العربي

   155ص ، 2005
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بناء على اقتراح  الإدارةهذا يجوز للمؤسسة وفقا لضوابط التي يقرها مجلس  إلى إضافة
تيراد المداخلات ت الائتمانية المرتبطة بعمليات اسالتامين على التسهيلا إعادةالتامين و  المدير العام

 .الإستراتجية التي تكون عربية المنشأالعربية والسلع  اتالأساسية للصانع
إن الشروط التي تجعل التسهيلات الائتمانية أيا كانت مدتها والتي هي مرتبطة بعمليات 

أن تتعلق بخدمات أو مواد أولية من هي مين أ صالحة للت   التجارة الداخلية للأقطار المتعاقدة
أو تم تجميعها فيه مادام  البلد منتجات أحد هذه الأقطار أو سلع تم تصنيعها كليا أو جزئيا في هذا 

 .(1)انه قد ترتب على إتمام هذه العمليات قيمة مضافة واضحة للقطر المذكور
التي لا يجوز للمؤسسة القيام  مينأرار منه الحد الأقصى لعمليات الت يحدد مجلس الإدارة بق

 للمبلغ المؤمن عليه في الأقصىالمتعاقدة وتحديد الحد  الأقطارلك قواعد توزيعها بين كذ ،تجاوزها
وبعد الأخذ  (19)المادة الواجب دفعها فإنه لا يجب التقيد ب قساطالأب  فيما يتعلق  أماكل حالة 

 .(2)بعين الاعتبار احتمالات تحقق الخطر
لمجموع قيمة عمليات التامين التي يجوز للمؤسسة القيام  الأقصىالحد  الإدارةيحدد مجلس 

 الاحتياطي إليهمال مضاف  رأس أمثال وقت عشرةيتعدى هذا المجموع في أي  ألابها لكن بشرط 
فيجب أن لا يزيد عن  قيمة الخسارة التي لحقت به  له تعويض المدفوع للمؤمنالما يتعلق ب ي ف أما
 (3 )مين المتفق عليه في عقد التامينأمبلغ الت  أو يجة الخطر المؤمن ضده نت

 طلب الثالثالم                                   
 الأنشطة الفرعية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان              

   دراتالصا                               
المكملة والخدمات نشطة الأ مجموعة من لضمان لاستثمارلمؤسسة العربية ا تمارس 
لاستثمارات في مختلف المناطق العربية وتطوير بيئة لترويج التهدف من خلالها إلى  المساندة

 

 CIAGICE  مكرر من اتفاقية 15المادة  - 1
 CIAGICEمن اتفاقية  15المادة  - 2
 CIAGICEمن اتفاقية  20المادة _  3
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المؤسسة على نشر الوعي  حيث تعمل ،ومناخ الاستثمارات العربية  وإبراز الفرص الاستثمارية
كذلك ضمن نشاطاتها المكملة تعمل  ،الأول( لفرعاا) هتجهز أالذي تقوم به من خلال  التأميني

الإقليمية والدولية و العامة والخاصة العربية  المؤسسة على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات
 المرسومة لنشاطها في هذه الاتفاقيةلات التنمية والتمويل والتأمين وذلك في الحدود االعاملة في مج 

 .الثاني( )الفرع
 الأول الفرع                               

 ر الوعي التأمينينش                          
هي  إنشائها في اتفاقية إليها أشارتالمؤسسة العربية والتي  تسعى إليهاالتي  هدافالأمن 

 الأنشطةومستجدات صناعة الضمان من خلال مجموعة من  لها العربيزيادة الوعي الاستثماري 
تشجيع وجذب التدفقات التجارية و  الأعمال مناخ ت المساندة التي تساهم في تطويرالمكملة والخدما

المعطيات المتعلقة كذلك تعمل المؤسسة على وضع جميع  (أولا) ةول العربي الد إلى الرأسماليةو 
 .(ريرها السنوية )ثانيابالعقود المبرمة من خلال تقا

  التقارير إعداد الدارسات و -أولا
 ربحوث الخاصة بعرض فرص الاستثمار ونشالدراسات وال إعداد الأنشطةتشمل هذه 

وذلك بواسطة  ،المعرفة الاستثمارية ورصد المستجدات المتعلقة بالمحيط الاقتصادي للدول العربية
من الخبرات المتوفرة قصد تهيئة البيئة الاستثمارية  الإفادةتعميق الخبرة الفنية العربية عبر تعميم 

ريعات العربية ين بخصوص التشتقدم المؤسسة العربية المعلومات المطلوبة للمستثمر و  الملائمة
وذلك قصد نشر المعرفة وتعزيز الوعي  ،مة للاستثمارات في الدول العربية الأعضاء فيهاظالمن 

دول من ال اتشريعات الاستثمار تغطي عددمجموعة متكاملة من  بإصدارالاستثماري حيث تقوم 
 .(1)العربية 

الدول العربية بصورة عملت المؤسسة طيلة سنوات على رصد مناخ الاستثمار في كما 
إصدار  حيث تم جلها أغراض التي أنشئت من جابة لاتفاقية تأسيسها وتلبية للأمستمرة وذلك است 

 

 37سابق، ص ال مرجع الايت شعلال وردية،  - 1
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 البدءوتم  ،تقرير سنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية وهو مسح دوري لمستجدات المناخ
 :حيث ينقسم هذا التقرير إلى قسمين 1985منذ عام في إصداره 

والتجارة والمؤشرات يستعرض قسمه الأول التطورات الاقتصادية العالمية وحركة الاستثمار 
لمؤسسة وتنمية الموارد البشرية ومجهودات الترويج لة الرئيسية والتطورات التشريعية الاقتصادي 

 .وأسواق المال العربية والاستثمارات البينية
فصيلة والهدف من هذا الرصد هو التعريف الت ويغطي القسم الثاني منه التقارير القطرية 

ومكوناته ومعوقاته وتوفير أسباب القوة له وتنمية قدرته على تغطية  ي بعناصر المناخ الاستثمار 
لمنطقة العربية واستقطاب ل العربية والدولية وترويج الموارد الوطنية للاستثمار وجذب للاستثمارات

  .(1)البيني والدوليالتدفقات الاستثمارية لها على المستويين 
في توعية الدول العربية ومؤسسات الضمان العامة فيها  مسؤولية المؤسسة  إلىجع ر ي 

بتطورات ومستجدات صناعة الضمان في المنطقة  الأعمالوكذلك المستثمرين والمصدرين ورجال 
على إصدار عدد خاص في نشراتها الفصلية في سبتمبر من كل عام  المؤسسة تحرصلذا والعالم 

ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات  وعملياتتتضمن تقرير مفصلا عن تطورات صناعة  ثحي 
المختلفة موزعة  حسب نوع المخاطر المغطاة والدول والمناطق الجغرافية الأكثر  الآجالفي 

والقائمة إضافة إلى رصد لتطورات وتوزيع التعويضات استحواذا على عمليات الضمان الجديدة 
 .براز وضعية الدول العربية ومؤسساتها في هذا المجالإفوعة والمستوردة مع التركيز على المد

وهو  2015عام  في الدول العربية  بمناخ الاستثمار متعلقالسنوي الالتقرير إصدار حيث تم 
تصدر  أنها إلى بالإضافة ،مناخ الاستثمار في الدولة العربيةلالنسخة الثلاثون من التقرير السنوي 

 التفصيليةمن النشرة  عدادأ  أربعةحيث صدرت عنها  ،متعلقة بضمان الاستثمار تفصيليةنشرات 
حيث تناولت فيها قضايا وموضوعات متعلقة بعمل المؤسسة في مجلات  ،2015سنة خلال 

 .الاستثمار وصناعة الضمان

 

، نشرة «والتجارب العربيةتقنيات ترويج الاستثمار الخبرة الدولية » ،ن  الاستثمار و ائتمان الصادراتالمؤسسة العربية لضما - 1
 1، ص2000فصلية،  
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المؤسسة عن الاقتصاد العربي ومستقبله  أعدتهاموسعة  دراساتكما تدرج النشرة ملفات و  
ع يفي الدول العربية حسب التوز  الأجنبيلك الاستثمار مية والدولية وكذي قلالإ في ضوء المستجدات

يظهر نشاط كما  ،في العالم سلاميةالإالجغرافي والشركات وصناعة الضمان في الدول العربية و 
حيث تم موقع للمؤسسة على الشبكة الدولية  وضع لالمؤسسة في المجال الالكتروني من خلا

وهذا من  بالأسواقبهدف تطوير وسائل الاتصال والارتباط  1998سنة  المباشرة في إنشاء موقع
 .(1)اجل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة

غتين للاب موقع الكتروني جديد للمؤسسة من حيث الشكل والمضمون  إطلاقبعد فترة تم 
ى التواصل تم استحداث العديد من عناصره بهدف تعزيز قدرة المؤسسة عل كماالعربية والانجليزية 

سلوب أرشفة واستدعاء وتصفح حيث تم استخدام لغة برمجة حديثة وأ، الالكتروني مع الخارج
كذلك قيام إدارة العمليات باستخدام العديد من الخدمات التأمينية الجديدة عبر الموقع ، متطور

التواصل  آليةاستحداث  إلى إضافة ، وتسهيل خطوات تعامل العملاء الكترونيا مع المؤسسة
      .مين حول العالمأاشر مع وسطاء الت المب 

 واقع نشاط المؤسسة العربية  -ثانيا 
ي يتعلق بعقود الضمان واقع عمل في مجال العقود التي تبرمها في المؤسسةيتمثل نشاط  

حيث تقوم المؤسسة برصد مختلف الأرقام ، يتمثل في عقود ائتمان الصادرات خرواقع عملي آ
ة خلال مختلف السنوات وهذا يدخل ضمن نشاط موالإحصائيات التي تظهر مجمل العقود المبر 

 مؤسسة.ال
   ب قدرت  خيرة حيثخلال السنوات الأ لقد شهدت المؤسسة اتجاها عاما لنمو في عملياتها

ليصل إجمالي فترة  2015مليون دولار عام  1127نحو  إلى 2008دولار عام  1019.7
 2.8إجمالي و من  ٪71مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة  7مليار دولار منها  9.8إلى

 فترةال نفس عمليات الضمان خلال إجماليمن  ٪29وبنسبة  مليار دولار لضمان الاستثمار

 

 .  8ص  ، 1998 ،التقرير السنوي ، مان الاستثمار وائتمان الصادراتالمؤسسة العربية لض - 1
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الاستثمار في نهاية بلغت قيمة عمليات ضمان  2012سنة  حيث نجد أن( 1) ( 2016 - 2015)
 .(2)مليار دولار 684.5مليار دولار أما عمليات ضمان ائتمان الصادرات  219.3العام 

 2016عقود المبرمة فلقد تسلمت المؤسسة خلال الربع الثالث من عام الأما فيما يتعلق ب  
أجنبية ومن جهة طلبا لتامين ائتمان الصادرات من شركات مصدرة من دول عربية ودول  88نحو 

مين ائتمان الصادرات بقيمة قدرها ملحقا لتأ 41عقدا و  16تم إبرام  عربية أجنبية مشتركة كما
استفسارا 14وعلى مستوى ضمان الاستثمار فقد تسلمت المؤسسة  ،مليون دولار 163.8حوالي 

لي دولة عربية أعضاء بقيمة قدرها حوا 33طلبات ضمان استثمارات من طرف  4إضافة إلى
تم إبرام أربعة وستون عقدا بقيمة بلغت  2005أما فيما يتعلق بسنة ، (3)ملاين دولار 209.6
دينار كويتي منها ثلاثة عقود لضمان الاستثمار  79.9مليون دولار أمريكي أي  273.2حوالي 

 .(4) وواحد وستون عقد ضمان ائتمان الصادرات
حيث أنها  ٪48.3ونسبة ضمان ائتمان الصادرات  ٪15.7بلغت نسبة ضمان الاستثمار 

ن نسبة العقود وفي الأخير نقول بأ (5) ٪43.47نجدها انخفضت بنسبة بلغت  1999مقارنة بعام 
المبرمة في تزايد وذلك مقارنة مع السنوات السابقة كذلك نلاحظ أن نسبة العقود المبرة في مجال 

 .   ضمان الاستثمارع عقود ادرات تكون أكبر مقارنة مضمان ائتمان الص
ثلاثة وستين عقد ضمان منها عقد لضمان  2000إجمالي العقود المبرمة خلال عام 

مليون دولار أمريكي أما بنسبة لضمان ائتمان الصادرات فقد بلغت عدد  15الاستثمار قيمته 
 أمريكي.دولار  82.685.102الية قدرها العقود المبرمة اثنتي وستين عقدا بقيمة إجم

 

نشرة دورية،  «  لدول العربية والإسلامية والعالمصناعة الضمان في ا ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»المؤسسة العربية ل - 1
 16، ص2016العدد الثالث،  

نشرة فصلية،   ول العربية والإسلامية في العالم«ملف خاص صناعة الضمان في الد»المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -2
   12-11ص ص، 2014العدد الفصلي ثالث،

،  نشرة فصلية مية والعالم«صناعة الضمان في الدول العربية والإسلا»المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  -3
    .4، ص2016العدد الثالث، 

   14، ص2005، التقرير السنوي، ادراتالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الص - 4
 13، ص2000، التقرير السنوي، دراتالاستثمار وائتمان الصاالمؤسسة العربية لضمان   -5
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 فرع الثانيال                                     
  التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات                       

حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق أغراضها تم الترخيص لها الدخول مع الأقطار الأعضاء 
إضافة  دولة عليها في إقليم كل المضمونة قواعد معاملة الاستثمارات في اتفاقيات تتعلق بمبادئ أو 

 مجال  ن تتعاون المؤسسة مع الهيئات العامة الوطنية والإقليمية والدولية العاملة فيأإلى انه يجب 
لقيام لات الحكومية في الأقطار الأعضاء إلى الجهتلجأ ويجوز للمؤسسة أن  ،التامينالضمان و 

كما تقوم المؤسسة بالمشاركة في العديد من المؤتمرات  ،ببعض الإجراءات المتعلقة بعملياتها
والاجتماعات على المستوى العربي والدولي وكان الهدف من هذه اللقاءات هو التعرف على 

 ة في مناقشة القضايا المتعلقة بأوضاعالقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدول العربية والمشارك
وفرص الاستثمار في الدول العربية وتنمية التجارة العربية البينية وتوثيق العلاقة مع الهيئات 

 .(1)العربية والدولية
 الاتحادات والتجمعات من إجراء انضمامها إلى العديد 2000سنة  باشرت المؤسسة

قامت بحضور اجتماعا لاتحاد بيرن  في مدينة  اذ، وائتمان الصادراتضمان الاستثمار المتعلقة ب 
المؤسسة على الاتصال بتجمع اتحاد المقرضين في إطار  كما داومتنا وذلك بصفة مراقب ي في 

 .الهامة بصفة مراقب جتماعاتهاحد أوكان لها حضور مسبق في شركة الضمان الفرنسية 
فرص هامة للالتقاء بشركات أخرى منح  إلىللمؤسسة  بالنسبة  تهدف مثل هذه التجمعات

وذلك لتبادل الخبرة والتعرف على مستجدات سوق الضمان العالمية بالإضافة  ،تعمل في مجالها
إلى إمكانية توفيرها لتغطية إعداد لعمليات المؤسسة والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات 

فضلا على تعاونها وتفاعلها الايجابي مع المؤسسة الإسلامية لتامين الاستثمار  (2) المتوفرة لديها
قامت المؤسسة العربية لضمان  حيث ،رالاستثماوائتمان الصادرات والوكالة الدولية لضمان 

 

 ، 1998التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، سنة  مان الاستثمار وائتمان الصادرات،المؤسسة العربية لض- 1
 27ص
  ،2000العربية لضمان الاستثمار، سنة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي للمؤسسة  -2

 . 18ص
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بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات  2009سنة الاستثمار 
وائتمان الصادرات في الدول العربية جهة ضمان الاستثمار  18ي يضم والذبتأسيس اتحاد أمان 

 .(1) والإسلامية
هيئات ضمان عربية  مع اتفاقياتفي مجال الاتفاقيات الثنائية قامت المؤسسة بإبرام عدة  

 :من بكل ةترتبط المؤسس إذمغاربية بشكل خاص  ضمان تابشكل عام وهيئ 
 واختاريهمين نسبية أاقيات إعادة ت وضمان الصادرات باتفوائتمان مين أالشركة الجزائرية لت  -
 .الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية -

خدمات الضمان التي توفرها المؤسسة في  اتفاقيات خاصة لتسويق عدد من إبرامكما تم 
خدمات بتوقيع اتفاقيتي تعاون لترويج  قامت المؤسسة 2014 سنةوفي ، (2)بةي المغار  الأسواق

روسيا نيا ومع شركة بلاي في كلتأمين لتمان الصادرات مع الوكالة الإفريقية تامين الاستثمار وائ
  . )3(مين الاستيراد والتصدير ألت 

 المبحث الثاني                             

 تسوية المنازعات التي قد تنشأ                       

من المعروف أن هناك منازعات قد تثور بشأن عقود ضمان الاستثمار، أي بين المستثمر 
ويثور التساؤل حول طريقة تسوية هذه  المنازعات، وتحسبا  أو مع الغير، CIAGICEومؤسسة 

والإجراءات اللازمة لفض لهذا الوضع نصت اتفاقية إنشاء المؤسسة  العربية على وضع القواعد 
 مثل  هذه المنازعات.

 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات »صناعة الضمان في الدول العربية وإسلامية والعالم« نشرة فصلية،   -1
 . 12، ص2015العدد الفصلي الثالث، سنة  

 . 3، ص2007سنة ، العدد الفصلي الثالث، فصليةالصادرات،النشرة الئتمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وا -2
  نشرة فصلية، ، «2015يئة أداء الأعمال في الدول العربية لعام ب » مان الاستثمار وائتمان الصادرات،المؤسسة العربية لض - 3

 4، ص2014رابع، سنة الالعدد الفصلي  
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وبعد أن أقرت الاتفاقية المبدأ العام في شأن  تسوية المنازعات التي قد تثور بينها وبين 
الأقطار المتعاقدة  من جهة، أو فيما بين الأعضاء أو المستثمرين المتعاملين معها  من جهة 

زعة،  بحيث توجب على أطراف النزاع إتباع أخرى فقد أقرت  أحكام خاصة تطبق حسب نوع المنا
إجراءات محددة أو ما يطلق عليها بالإجراءات الودية والمتمثلة في التفاوض ثم  التوفيق )المطلب 

 الأول(، قبل الوصول إلى التحكيم )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول                                     

  التسوية الودية للمنازعات                               

لبيان الجهات المختصة تتمثل مراحل النزاع التي صرحت بها الاتفاقية المنشئة للمؤسسة 
بتسوية المنازعات الناشئة عن عملية الضمان، سواء تلك التي تتعلق بتفسير الاتفاقية  وتطبيقها أو 

بالغير مان، وأخيرا  المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة المؤسسة بالاستثمارات التي يغطيها الض
وهذه المراحل تنحصر في التفاوض )الفرع الأول(، وفي حالة فشل هذا التفاوض وعدم توصل 

 .الأطراف إلى اتفاق بينهما يمكنهما تسوية الخلاف عن طريق التوفيق )الفرع الثاني(

 الفرع الأول                                                

 التفاوض                                     

من ملحق اتفاقية حول  تسوية المنازعات أنه بإمكان أطراف النزاع  2لقد نصت المادة  
حكم إلا بعد اللجوء إلى المفاوضات لتسوية النزاع، وأنه لا يجوز لهم اللجوء إلى التوفيق أو الت

 .(1)استنفاذ سبل تسوية النزاع عن هذا الطريق

لي يقصد بالمفاوضات في مجال تسوية الخلافات المترتبة عن عقد ضمان الاستثمار الدو 
، أو أنه (1)هيئة الضمان الدولية )المؤسسة( والمستفيد من الضمانتلك الاتصالات التي تجري بين 

 

 إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.من الملحق الأول من اتفاقية  2المادة   - 1
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الحوار مباشرة بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف، إلا أنه وسيلة لحل النزاع القائم على 
)أولا(   (2)محامين لهم غرضهم تسوية النزاع يمكن للطرفين المتنازعين تمثيلهم عن طريق وكلاء أو 

 ثار )ثانيا(.آمرتبا عدة 

 المفاوضات في عقد ضمان الاستثمارأولا: إجراءات 

الاستثمار الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد تجري المفاوضات في عقد ضمان 
خر بنية الضمان بناء على طلب أحد الأطراف بحل النزاع عن طريق التفاوض مع الطرف الأ

الوصول إلى تسوية ودية للخلاف وذلك بإرسال طلب كتابي أو شفوي إلى الطرف الأخر مع أنه 
ضات بالكتابة لأنها لها حجية إثبات، حيث ، إذ تثبت إجراءات  المفاو (3)لا يأخذ شكلا خاصا

تحديد اليوم الذي بدأت فيه المفاوضات وحساب الميعاد  السابق مما يسهل لنا اتخاذ يتعين 
 .(4)الإجراءات اللاحقة في حالة  عدم التوصل إلى اتفاق

وبعد إرسال الطلب الكتابي للطرف الآخر يشترط أن يحتوي هذا الطلب جل مقترحاته بشأن 
خلاف المطروح حتى يسهل إثباتها، وبمجرد وصول الطلب إلى الطرف الآخر، وجب على هذا ال

خر بالمقترحات المقدمة، وبالتالي يتم تبادل الأخير أن يرد على الطلب، وأن يبدي رأيه هو الآ
 .(5)الرسائل بين  الطرفين إلى غابة الوصول إلى حل يرضي الطرفين المتنازعين

 المفاوضاتثار آ -ثانيا

 يترتب عند لجوء الطرفان إلى المفاوضات إحدى النتائج التالية:

 

 . 151سابق، ص النزليوي صليحة،  المرجع  - 1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  الماستر هوادف حدة، حمدي فاطمة، التسوية الودية لمنازعات التجارة الدولية - 2

  29. ص  2015  -2014 ونعامة ، خميس مليانة،تخصص إدارة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي، ب
 . 151نزليوي صليحة، المرجع السالبق، ص  - 3
 .460ص  عقد ضمان الاستثمار، المرجع السابق،  هشام خالد، - 4
 . 152-151سابق، ص ص المرجع النزليوي صليحة،   -5
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 أما نجاح المفاوضات، وبالتالي يتمكن الطرفان من تسوية النزاع المطروح. -

( أشهر من 6وإما فشل المفاوضات، وذلك في حالة عدم توصل الطرفان إلى حل خلال ستة ) -
 .(1) الحالة يمكنهما اللجوء إلى التوفيقطلب الدخول في المفاوضات وفي هذا 

 طريقبعد استنفاذ سبل التسوية عن  ولا يجوز اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم إلا
قد استنفدت إذا فشل الأطراف في التوصل إلى حل خلال ستة شهور من المفاوضات والتي تعتبر 

  (2)طلب أي طرف الدخول فيها

 

 

 

 الفرع الثاني                                    

 التوفيق                                 

من ملحق تسوية المنازعات على أنه في حالة إذ لم تؤد المفاوضات إلى  3لقد نصت المادة 
اتفاق بين الأطراف في المنازعة  جاز لهم محاولة تسويتها عن طريق التوفيق ويكون ذلك  

 لذلك سنتناول تعريفه )أولا( إجراءاته )ثانيا( وصدور قرار التوفيق )ثالثا(. (3)بالاتفاق بين الطرفين

 تعريف التوفيق -أولا

التوفيق طريق ودي لتسوية ما يثور بين الأطراف المتنازعة ما يعوق علاقتهم من مشاكل 
 ة أساسية على إرادة الأطرافبصور  تحول دون تمام تنفيذها  أو استمرارها، فهذه الوسيلة تعتمد

 

 . 151سابق، ص المرجع ال عبد الله عبد الكريم عبد الله،  -1
 إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثماراتفاقية  الأول من ملحقمن  2المادة  -4
 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.الأول من الملحق  3/2المادة  - 3



 الإستثمار وائتمان الصادرات وتسوية المنازعاتالفصل الثاني: أنشطة المؤسسات العربية لضمان 
 

64 
 

ويكون ذلك بالتعبير عن الرضا بقبول هذا المسلك أو عن طريق المشاركة الجادة أم في التنازل 
عن  بعض الطلبات سعيا للوصل إلى حل يرضي الطرفين، فسلوك سبيل التوفيق يعتمد على رغبة 

بالتوفيق  بأنه تدخل شخص من ، كما يقصد (1)الأطراف وبالتالي  لا يمكن فرضه أو إملاءه عليهم
الغير حيث يتفق  الطرفان المتنازعان باختياره، إذ يقوم  بدراسة موضوع النزاع  وذلك بالتشاور مع 
الأطراف والتعرف على مختلف وجهات النظر  محاولا الوصول اقتراح يرتضيه الطرفين 

توضيح نقاط الاختلاف وبذل الجهد . فهو إجراء تصالحي لأن وظيفته ترتكز على (2)المتنازعين
للوصول إلى حل للنزاع وديا بما يرضي  الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار روح التعاون والتسامح 

 .(3)والمحافظة بالدرجة الأولى على العلاقة الاستثمارية بين الأطراف المتنازعة

 

 

 إجراءات التوفيق - ثانيا

حيث يتم اختيار أعضاءها من قبل   ى" لجنة التوفيق"عد التوفيق إجراء تقوم به لجنة تدعي 
أطراف النزاع، تتألف لجنة التوفيق من عضو واحد أو عدد فردي من الأعضاء، وللأطراف كامل 
الحرية في اختيار الموفقين، وفي حالة عدم تمكن الأطراف من اختيارهم يعين كل طرف موفقا له، 

طرفين، على أن يكون هذا الأخير من خارج  قائمة أما الموفق الثالث فيعين بالاتفاق مع ال
، ولقد أكدت اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية على أنه يجوز لطرفي النزاع أن يطلبا من (4)الموفقين

من  1من ملحق  2/ 3الأمين العام لجامعة الدولة العربية تعيين ذلك الموفق وهذا طبقا لنص الماد 

 

 . 63 -62ص سابق، صالمرجع الهوادف حدة، حمدي فاطمة،   - 1
 . 127سابق، ص ال مرجع الأيت شعلال وردية،  - 2
 . 310سابق، ص المرجع الكعباش عبد الله،  - 3
 . 310سابق، ص المرجع الد الله،  كعباش عب - 4
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ويجوز للأطراف أن يطلب ...... »اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 
 «من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى فيما بينهم.

أما الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق فيجب أن يتضمن وصفا  للنزاع ومطالبات الطرفين 
واسم الموفق المختار وأتعابه المستحقة، ويكون على الطرفين أن يزودوا الموفق بالبيانات والوثائق 

داء الضرورية  لأداء مهمته، كما لا يمكن للطرفين طلب اللجوء التحكيم قبل  انتهاء الموفق من أ
مهمته، حيث تقتصر مهمة الموفق   محاولة التقريب بين وجهات النظر في النزاع واقتراح الحلول  

 التي ترضي الطرفين. 

( أشهر  على الأكثر من مباشرته للمهمة تقريرا لأوجه 6وبعد ذلك يقدم الموفق خلال ستة )
حلول، إلا أن ذلك التقرير لا  الاختلاف واقتراحاته  بشأن تعديلها وتسويتها وما يرضي الطرفين من

يكون ذا حجية أمام محكمة التحكيم في حالة عرض  النزاع عليهما بعد ذلك هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى على كل طرف في النزاع  إبداء رأيه حول نتائج التقرير و إبلاغ الأطراف الأخرى بها  

 .(1)خلال شهر على الأكثر من صدور هذا التقرير

رة أن نظام التوفيق لا يستخدم إلا نادرا لأن نظرة الأطراف إليه توحي بأنه وتجدر الإشا
إجراء غير ملزم يسبق التحكيم و أن طالب التوفيق يظهر بمظهر الضعيف أمام الطرف الآخر 
ولهذا فإن إجراء التوفيق لا يكون ملزم إلا إذا وجد في العقد أما إذا لم  ينص العقد أو الاتفاق عليه 

 . (2)جوء إليه  كإجراء مصالحة ملزم للطرفينيكون الل

 قرار التوفيق -ثانيا

عند صدور قرار التوفيق، لا يعني أنه الحل النهائي للنزاع بل يجب على كل طرف إبداء 
رضائه لما توصل إليه الموفق من حلول، حيث ينتهي النزاع صلحا في حالة ما إذا وافق الأطراف 

 

 . 128-127ص ص ،سابقال مرجع الأبت شعلال وردية،  - 1
 . 313سابق، صالمرجع الد الله، بكعباش ع - 2
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على الحل  الذي قدمه الموفق، وفي هذه الحالة يتعين على الأطراف تسجيله في وثيقة لتفادي 
ت مستقبلا، وبالتالي يصبح التقرير ملزم للطرفين، وفي حالة سكوت الطرفين أو أحدهما الخلافا

 عن الرد على التقرير فإن هذا السكوت يعد  ردا رافضا لهذا التقرير ويتم عندها اللجوء إلى التحكيم

ر إن القرار النهائي الذي توصل إليه الموفق يخضع لإرادة الأطراف وقرارات الموفق تعتب     
قرارات غير ملزمة للأطراف، فلهم قبولها من عدمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تقرير 
الموفق لا يكون ذا حجية أمام محكمة التحكيم في حالة عرض النزاع عليها فيما بعد،  وفي حالة 
فشل التوفيق لأي سبب كان أو لم يتمكن الموفق من إصدار قراره في الوقت المحدد أو لم يرض 

وهذا ما نصت    طراف بالحلول جاز للخصم اللجوء إلى وسيلة أخيرة لحل النزاع وهي" التحكيم"الأ
 .(1)من ملحق تسوية المنازعات  5/ 3عليه المادة 

                     

 

 

 المطلب الثاني                            

 التحكيم                                    

يعتبر الاستثمار نشاطا اقتصاديا وتجاريا، فإنه من الطبيعي أن تكون الوسائل المتبعة في 
مماثلة لنشاطه ولطبيعة الحياة الاقتصادية المتميزة بالسرعة  حل النزاعات التي قد تثور بشأنه 

ية الخلافات  المترتبة على العقد بناءا على ما والمرونة، واللجوء إلى التحكيم يعد كآلية لتسو 
اتجهت إليه إرادة الأطراف المتنازعة حيث أقرت اتفاقية  إنشاء المؤسسة العربية سبيل التحكيم 

 

  1571-156سابق، ص صالمرجع النزلوي صليحة،   -
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كإجراء لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الضمان التي تبرمها وذلك في حالة فشل إجراء 
 التفاوض والتوفيق في حلها)الفرع الأول(.

تجاوز حدود الحماية الدبلوماسية، اصطلح فقهاء القانون على فرض قواعد اللجوء إلى ول
التحكيم الدولي داخل العقود الموقعة مع الدولة المضيفة، من خلال هذه القواعد يسهل الاتفاق على 
 اللجوء إلى التحكيم بخصوص كل أو بعض ما قد ينشأ من خلافات بينهما مستقبلا )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول                                  

 تعريف التحكيم                                

  التحكيم لغة -أولا

تشديد اللغة العربية فالتحكيم مصدر حكم )للتحكيم في لغة العرب معان عديدة احتوتها قواميس 
حكمه واستحكم فلان في مال فلان إذا الكاف مع الفتح( يقال حكمته في مالي فاحتكم أي جاز فيه 

 .(1)جاز فيه حكمه

انطلاقا من هذا التعريف يفهم أن التحكيم في معناه اللغوي يفيد تفويض الأمر للغير 
للفصل فيه نظرا لخبرته وتجربته ورضا الأطراف في حكمه، وسمي الشخص الذي يقصد في النزاع 

 (2)المحتكم فيه محكما

 التحكيم اصطلاحا - ثانيا

يعد نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم أطراف النزاع عن طريق 
وسيلة يرتضونها، كما يعرف بأنه الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص يسمون محكمين ليفصلوا 

 فيه مع التزام المتنازعون بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع.
 

 18، ص2009، دار الصمعي، الرياض، 1الشريعة الإسلامية، ط قدري محمد أحمد، التحكيم في ضوء  -1
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه والي نادية النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية - 2

 ، بدون سنة 279، صجامعة مولود معمري، تيزي وزو في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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طريقة تهدف إلى إيجاد حل لقضية تخص العلاقات بين شخصين أو فالتحكيم عبارة عن 
أكثر عن طريق محكم أو محكمين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين الأطراف، حيث 

 .(1)يتخذون  قراراتهم على  أساس هذا الاتفاق

كذلك تهدف إلى الخروج علن  طرق التقاضي العادية حيث كان يسير جنب إلى جنب مع 
لقضائي باعتباره طريقة يتم بما حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد  بشكل ودي، فهو التنظيم ا

يجسد الطبيعة الرظائية، ذلك أنه ينهض  في معناه ومبناه على مبدأ سلطان لإدارة، فنجده يتميز 
جهة ، وهذا من جهة، ومن (2)بالبساطة  والبعد عن التعقيدات والشكليات المعروفة في القضاء

أخرى يتخذ التحكيم نوعين تحكيم خاص وعام، فالتحكيم  الخاص يكون حينما بتولي أطراف النزاع 
تشكيل محكمة تحكيم  بإرادتها للفصل في نزاعهما تنتهي  بالفصل فيه يسمى التحكيم الخاص أو 
 الحر، أما التحكيم المؤسساتي فهو الذي يحل فيه أطراف النزاع كافة المنازعات المتعلقة
باستثماراتهم إلى جهة تحكمية معينة ودائمة حيث يتولى هذه الأخيرة عملية الرقابة الإدارية 

 .(3)والإشراف على الدعوى التحكمية

 الفرع الثاني                                    

 إجراءات التحكيم                                  

ة العربية لضمان الاستثمار، بإخطار احد الطرفيين ، في إطار المؤسستبدأ إجراءات التحكيم
المتنازعين الطرف الآخر برغبته  في عرض النزاع للتحكيم، ويجب أن يوضح في هذا الإخطار 

 طبيعة المنازعة واسم المحكم المعين من قبله.

( ثلاثين يوما، وذلك بذكر اسم 30وعلى الطرف الأخر أن يرد على الإخطار خلال )
( يوما من 30المحكم الذي يختاره، وبعدها يكون على المحكمين اختيار المحكم الثالث خلال)

 

 280مرجع ، ص نفس الوالي نادية،  - 1
   279 -278، ص ص نفسه مرجعالوالي نادية،  - 2
 . 317سابق، ص المرجع الد الله،  كعباش عب - 3
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تاريخ تعيين المحكم الثاني ليترأس محكمة التحكيم ويكون صوت الرئيس مرجح عند انقسام الآراء 
 بالتساوي في المحكمة.

لم يتفق وفي حالة عدم تعيين الطرف الآخر محكما خلال المدة المطلوبة أو حدث و 
المحكمون على تعيين المحكم المرجح  خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني، فإن 
محكمة التحكيم سوف تشكل من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجح، 
يكون لكل طرف في المنازعة أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العربية حيث يوجه 

لب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يجوز لأي طرف في المنازعة أن يبادر إلى الط
تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في إجراءات نظر الدعوى، وفي حالة استقالة أو وفاة أي محكم 
أو عجزه عن أداء مهامه يعين محكم بدله بنفس طريقة تعيين سلفه، ويكون له جميع السلطات 

 .(1)الواجبات التي كانت للمحكم الذي استخلفهو 

ويكون للحكم المرجح سلطة الفصل في المسائل المتعلقة بالإجراءات الخاصة بمحكمة  
 .(2)التحكيم ومنها تحديد زمان ومكان انعقاد المحكمة لأول مرة 

 
 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. الأول  من الملحق 1/ 4المادة  - 1
 لاتفاقية أنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. الأول   قمن الملح 4/3المادة  - 2
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استقطاب الاستثمارات إليها و  تتنافس لجذب دول العالم على اختلافها أصبحت 
خاصة للدول العربية حيث تزايد اهتمامها بالاستثمارات ة ي وأصبحت هاته المسألة تحتل أولو 

لاجتذاب رأس المال الأجنبي للاستثمار في إقليم دولة كما أنه قد لا يكون كافيا   الأجنبية عن طريق إصدار جملة من النصوص القانونية المحفزة للاستثمار.
كون معظم  للاستثمار الأجنبي الإجرائيةا على قواعد الحماية الموضوعية و معينة توافره

أوضاعها السياسية  البلدان النامية لا تزال تعاني إلى حد كبير من عدم الاستقرار في
ستثمار قد حرصت على توفير الإطار ولهذا فان المؤسسة العربية لضمان الا ،والاقتصادية

القانوني المناسب لقيام المؤسسة بمهمتها في ضمان الاستثمارات فيما بين الأقطار المتعاقدة 
و ، ارية التي تحيط بهذه الاستثماراتكخطوة هامة في سبيل الحد من المخاطر غير التج 

ر أن توجيه مسار غي ، الاستثمار في المنطقة العربية بالتالي في سبيل تحسين مناخ
الاستثمارات العربية إلى المنطقة التي تحتاج إليها في العالم العربي و الحد من تسربها إلى 

بالنظر إلى حجم الاستثمارات العربية البينية يظهر لنا إن توافر البلدان العربية   .العالم الخارجي هو طموح يقتضي تضافر المجهودات على مستويات مختلفة 
ضمان متعدد الأطراف واسع النطاق لم يبلغ الهدف المرجو رغم فعاليته في توفير على نظام 
إنشاء  أن ن دل على شيء فهو يدل علىإو  ،ميني اللازم للاستثمارات العربيةالغطاء التأ

 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار هي مساهمة ايجابية من طرف الدول العربية من اجل
لك إن تحقيق الهدف المتقدم لذ لكنها غير كافية لتحقيقها، بينيةتشجيع حركة الاستثمارات ال
 ذههالسياسية والاجتماعية ل، لسمة المميزة للأوضاع الاقتصاديةمرتبط بعدة عوامل تشكل ا

 البلدان.
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المؤسسة  بينتها ت العربية البينية و التيويتجلى ذلك من خلال عوائق الاستثمارا 
العربية لضمان الاستثمار في مجموعة رئيسية من العوامل و من بينها نجد عدم الاستقرار 

عناصر الهيكلية و  عدم توافر البنى، عدم توافر أنظمة مصرفية متطورة، والأمنالسياسي 
تفشي ، وتدهور سعر صرف العملة المحلية عدم ثبات، وصعوبة التسجيل والترخيص الإنتاج

التعديلات المناسبة  ولهذا لابد من معالجة هذه النقائص وذلك من خلال إدخال  عدم وجود سوق مالية متطورة. و  لعمولاتالرشوة وا
ويعتبر هذا التعديل نقطة ايجابية تمكن الجهاز الإداري للمؤسسة من إعادة ، على أحكامها

الضمان الدولية من وهذا ما يسمح لهيئات ، ام الاتفاقية كلما لزم الأمر ذلكالنظر في أحك
تشجيع تدفق الأكبر من المستثمرين الأجانب وتغطية مخاطر جديدة و  استقطاب الحجم

الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء التي تشارك في تسيير هذا 
ه ذالتجارية حماية كافية ضد تحقق ه قد لا يقدم نظام الضمان ضد المخاطر غير  النظام.

كما انه ، ة ضد الآثار المترتبة على تحققهانه يقدم على الأقل حماية مناسبأإلا ، اطرالمخ 
التخفيف من المخاوف السياسية التي قد تعيقه على الاستثمار  حد كبير  يوفر للمستثمر إلى

م و باعتبار الدول العربية بلدانا نامية سيمتها الأساسية عد، ةداخل أقاليم البلدان النامي 
ضمان سوف يحسن مناخها ن توافرها على هيئات ألاشك ، ار السياسي والاقتصاديالاستقر 

وهو بالفعل ما تم من خلال إنشاء المؤسسة العربية في دعم العلاقات ، الاستثماري 
و تشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها ، تعاوني فعال الاقتصادية فيما بينها في إطار

وفي توفير الغطاء التأميني للمستثمرين ، التنموية ودفع جهودها الإنمائيةلتمويل خططها 
 العرب في شكل تعويض مناسب على الخسائر الناتجة عن الأخطار غير التجارية.
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سبيل تشجيع جلب ه الخطوات التي تخطوها المؤسسة في ذلكن رغم ه 
ارات في الدول العربية غير أن حجم الاستثم، للدول العربية رؤوس الأموالمارات و الاستث

 : ه الاقتراحات للمؤسسة لجلب المزيد من الاستثماراتذلك نقترح بعض هذول، ضئيل جدا
 ةعدم الاقتصار على مجالات معين  تشجيع الاستثمارات العربية في مختلف المجالات و  -

لك من خلال الدور الذي تلعبه ذستثمارات العربية وضماناتها و تشجيع الا العمل أكثر على -
العربي التحفظ لدى المستثمر و  الخوف ربية لضمان الاستثمار بكسر حاجزالمؤسسة الع

 طمأنته على حقوقه الاستثمارية في الدول العربية.و 

تنظيم في و  هيئات متخصصةت يتوقف على وجود أجهزة حكومية و ن جلب الاستثماراإ -
وتعاونها مع المؤسسة العربية  لال التسويق والترويج للمشروعاتتخطيط الاستثمارات من خ و 

 لضمان الاستثمار.

من  ،قتصاديتحقيق التكامل الاالعربية المتطلعة على التنمية والتقدم و  يتعين على الدول -
ليمها بالطريقة التي م كل الجوانب المختلفة لمعاملتها للاستثمارات البينية في أقاي تنظخلال 

 تشجع انتقالها فيما بينها.

منافسة أكثر ، تثمار التي قدمتها الدول العربيةالتحفيزات المتعلقة بالاسإن الامتيازات و - 
ولهذا لابد ، كبر قدر من الاستثمارات إليهأمحاولة كل بلد جلب  منها متكاملة وذلك بسبب

الامتيازات فعالية التحفيزات و  حتى يكون لهذه من تعاون الدول العربية لا العمل بشكل فرادى
 القانونية.و  في تحقيق الوحدة في التنظيمات الإدارية

ائتمان الصادرات مرهونا مؤسسة العربية لضمان الاستثمار و في الأخير يبقى نجاح الو    
أين تشكل الملائمة مع الأوضاع الداخلية والمتجاوبة مع الظروف  بمدى إصدارها للتشريعات

الحماية القانونية التي يوفرها الإطار القانوني السليم و  عملية تيسير المعاملات والإجراءات
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كلها أمور تشجع على الاستثمار وتساهم في منح المستثمر شعور بالاستقرار الحقيقي 
 المطلوب للاستثمار الطويل الأمد وتنجح في الوصول بذلك للمزيد من الاستثمارات.  

إلى حجم الأوضاع الكارثية التي تعيشها بعض الدول العربية من  مع ضرورة الإشارة
عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي مثل سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، إضافة إلى 
ضبابية المشهد السياسي لدى البعض الأخر كالجزائر مثلا، ما يؤثر بشكل واضح في حجم 

 الاستثمارات البينية عموما.
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 المقالات  –ثالثا 

ضمان استثمار الأموال العربية ضد المخاطر غير التجارية في الدول   »جمال العطفي،  -1
، القاهرة  353مجلة مصر المعاصرة، مطابع الأهرام التجارية، العدد  «والبلدان العربية

 167ص ص  1973مصر

صندوق النقد العربي،  المؤسسات  » محمد سير برنية، حازم الببلاوي وإبراهيم عاكوم -2
دراسة معدة للمجلس  «وتمويل التنمية والاستثمار في الوطن العربيالمالية العربية 

الاقتصادي والاجتماعي، جامعة الدول العربية، والإمارات العربية المتحدة، أبو ضبي، 
 155، ص ص2005
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: آليات ضمان الائتمان وتنمية الصادرات حالة  قدي عبد المجيد وصاف سعيدي -3
، كلية العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2لعددالجزائر مجلة العلوم الإنسانية، ا

 2، ص ص2002

 منشورات المؤسسة العربية -رابعا 

 الدوريات  -1

نشرة  «تقنيات ترويج الاستثمار الخبرة الدولية والتجارب العربية »،CIAGICE مؤسسة -
 1ص ، ص2000فصلية، 

           3، ص ص2007العدد الفصلي الثالث،  ،، النشرة الفصلية CIAGICE مؤسسة -

 2014بيئة أداء الأعمال في الدول العربية، العدد الفصلي الرابع  » CIAGICEمؤسسة  -
 [12-4]ص ص

، نشرة فصلية «صناعة الضمان في الدول العربية والإسلامية » CIAGICEمؤسسة  -
 12، ص ص2015العدد الفصلي الثالث، 

نشرة  «صناعة الضمان في الدول العربية والإسلامية و العالم »  CIAGICEمؤسسة -
 [15-4]، ص ص2016العدد الفصلي الثالث، فصلية، 

 السنوية التقارير - 2 

 [27-8]، ص ص1998، التقرير السنوي، CIAGICEمؤسسة  -

 [12-4]، ص ص2000، التقرير السنوي ،CIAGICEمؤسسة  -

  14، ص ص2005التقرير السنوي ، ،CIAGICEمؤسسة  -
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 النصوص القانونية -خامسا 

 الاتفاقيات الدولية   

المتضمنة إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات   الاتفاقية -1
مؤرخ في  16 -72الموقعة عليها بالكويت المصادق عليها بموجب أمر رقم 

وللإطلاع على نص  04/07/1972الصادر في  53ج.ر العدد،  07/06/1972
لضمان الاستثمار  متاح على موقع المؤسسة العربية 2015الاتفاقية بتعديلاتها إلى غاية 

 وائتمان الصادرات.
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